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  ملخص
  

ر                ذلك غی غ سن الرشد، و یكون ب م یبل ذي ل شخص ال ري ھو ال انون الجزائ ا للق القاصر طبق

ة أو بناقصھا               دیم الأھلی سمى بع ة و ی ا یخص شؤونھ الشخصیة و المالی ي م ى التصرف ف قادر عل

ة    . ون فیھا قبل بلوغ سن الرشدتبعا للمرحلة العمریة التي یك    دیم أھلی ى ع حیث یكون في مرحلة أول

  .الأداء في مرحلة أخرى یصبح لھ أھلیة ناقصة

انوني             شؤونھ فأخضعھ لنظام ق ام ب ى القی درة القاصر عل دم ق ري ع و قد قدر المشرع الجزائ

ام                 ن الأشخاص المحددین للقی ف مجموعة م ة و كل ة و   أطلق علیھ تسمیة النیابة القانونی ذه المھم بھ

ى لا یكون                 ھ حت سھ و مال ي نف ة القاصر ف ا ھو حمای دف منھ دة الھ ذلك قواعد و أسس عدی وضع ل

  .عرضة للاعتداء على شخصھ و مالھ

ین       و قد وضع المشرع الجزائري الأحكام المتعلقة بالقاصر و النیابة عنھ في شؤونھ متفرقة ب

ان   ى ق افة إل رة بالإض انون الأس دني و ق انون الم تمدت  الق ة، و اس ة و الإداری راءات المدنی ون الإج

ر      ا یظھ و م ا، و ھ لامیة و فقھھ شریعة الإس ام ال ن أحك ر م ة بالقاص صوص المتعلق م الن معظ

ي                شریعة الإسلامیة ف ادئ ال ى مب ھ أحال عل ا أن انون الأسرة، كم بالخصوص من خلال نصوص ق

م نصوص   و منھ یمكن اعتبار أحكام الشری.  من قانون الأسرة 222المادة   عة الإسلامیة مصدرا لفھ

  .قانون الأسرة و أساسا لأي دراسة تتعلق بھ

ري                  ا وضعھ المشرع الجزائ ا نظام ي كونھ ة ف ة القانونی و تكمن أھمیة دراسة موضوع النیاب

ا    ي قررھ ة الت ذه الحمای ائل ھ ع مظاھر و وس اول تتب ذا البحث نح لال ھ ن خ ة القاصر، و م لحمای

ة بنظام            المشرع الجزائري لھتھ الف    ام المتعلق ن خلال عرض الأحك ك م ئة المھمة من المجتمع و ذل

شریعة      ام ال النیابة القانونیة عن القاصر انطلاقا من نصوص القانون الجزائري مع الرجوع إلى أحك

ة قصد               ة القانونی ة بالنیاب ة المتعلق د القانونی ادي المباشر للقواع الإسلامیة على اعتبارھا المصدر الم

ة و ھ       المقارن ي فق ام ف ن أحك ا م ا یقابلھ ري و م شرع الجزائ ا الم ي قننھ ام الت ین الأحك ة ب  الموازن

  .الشریعة الإسلامیة

لال         ن خ ر م ن القاص ة ع ة القانونی ة النیاب رق أولا لماھی لال التط ن خ ك م ا ذل د عالجن و ق

ة، و       م مقارب ن نظ ا م ن غیرھ ا ع ا یمیزھ صھا و م روطھا و خصائ ین ش ا و تبی ا بتعریفھ مفھومھ

ا    الأخص م انوني ب ب الق ي القاصر و النائ ا، و ھ وم علیھ ا و تق ون منھ ي  تتك صیل العناصر الت تف

دءا      ة ب تعلق بتحدیده و شروطھ و كذا موضوع النیابة القانونیة، و تطرقنا ثانیا لأحكام النیابة القانونی

اء    سؤولیاتھ، و انتھ انوني و م ب الق لطات للنائ ن س ا م ى قیامھ ة عل ار المترتب ة بالآث ضاء النیاب  بانق

  .القانونیة و ما یترتب على ذلك من آثار



  تقدیر و عرفان
 

ي               د ف ب أو بعی ن قری ن ساھم م ان لكل م إنھ لمن الواجب علي أن أتوجھ بتحیة تقدیر و عرف

ا      ل م اعدني بك ذي س ود ال دكتور سریر میل تاذ ال شرف الأس دءا بأستاذي الم ذكرة، ب ذه الم إنجاز ھ

  .عبائھ فجزاه االله عني خیر الجزاءأوتي من جھد على كثرة أ

دة، دون         ب البلی ة سعد دحل وق بجامع ة الحق كما أتوجھ بالتقدیر إلى كافة أساتذة و موظفي كلی

ة     ة كلی ة و مكتب ة المركزی وظفي المكتب ال و م الأخص عم ة و ب وظفي الجامع ال و م سى عم أن أن

  .الحقوق

ال       دیر لعم شكر و التق ة ال ھ بتحی ام أتوج ذا المق ي ھ وق   و ف ات الحق ات كلی وظفي مكتب و م

  .بجامعتي عمار ثلیجي بالأغواط و جامعة المسیلة لقاء معاملتھم الطیبة

لاء         ران و زم اب و جی حاب و أحب ن أص ا م ا و معنوی ي مادی ن دعمن ل م ى ك افة إل بالإض

 .دراسة و أصدقاء و أقرباء
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  مقدمة

  

ك،               ا وسعھ ذل ا م اظ علیھم سعى للحف و ی ذلك فھ ھ، ل سھ و مال سان ھو نف إن أھم ما یملكھ الإن

ات            ن إمكانی ھ م یح ل ا أت ن وسائل و م ى      . بكل ما یقدر علیھ م شریعة الإسلامیة عل د حرصت ال و ق

ل و      دین و العق ب ال ى جان س إل ضروریات الخم ى رأس ال ا عل ا جعلتھ ھ حینم سان و مال س الإن نف

ول و         سل،الن دین و تطیش العق  و ذلك لأن المال و النفس ھما قوام الحیاة، و من دونھما لا یستقیم ال

  .تضیع الأنسال

و في سبیل حفظ النفس حفظت الشریعة الإسلامیة للإنسان حقھ في سلامة جسمھ و شرفھ و       

ى القضاء إن اقتضى الأمر          اعتباره نفس و اللجوء إل ظ   ، و و مكنتھ من حق الدفاع عن ال  لأجل حف

ضاء            ي ق ل ف اة و التكام تمرار الحی ل اس اس لأج ین الن املات ب رعت المع ا ش ال مع نفس و الم ال

یم و      ل التعم وق تحتم نھم، و ھي حق ة بی وق المتبادل املات الحق ذه المع وام ھ ت ق ات، و جعل الحاجی

ین      ون ب ین تك ة ح ون خاص ة، و تك اه الجماع رد تج زم الف ین یلت ة ح ون عام ي تك صیص، فھ التخ

ا        ا ھ حق ال أن ل لأشخاص فیما بینھم، و قد یكون حق الشخص على الشيء و على الكل احترامھ، فیق

ي              ا یعرف ف ة شخص آخر، و ھو م على الشيء، في حین یقال في الحالة الأولى أن لھ حقا في ذم

  .القوانین الحدیثة بالحق العیني و الحق الشخصي

د تنقضي أساسا بموجب التصرف           ا ق شریعة      و تنشأ الحقوق كم ي ال سمى ف ا ی انوني أو م  الق

الإسلامیة بالتصرفات القولیة، و التي یقصد بھا سواء في القانون أو الشریعة الإسلامیة اتجاه إرادة     

ھ،              دیل فی اءه أو التع شاء الحق أو إنھ ر إن ذا الأث ان ھ ین سواء ك انوني مع الإنسان نحو إحداث أثر ق

رادي م           ین       فإن كانت إرادة واحدة سمي بتصرف انف اء إرادت ان بالتق ل الوصیة أو الطلاق و إن ك ث

  .الخ..سمي عقدا مثل البیع و الإیجار و الزواج

صیة        رد الشخ اة الف ق بحی ا یتعل ا م وع فمنھ ف و یتن صرفات، یختل ود و الت وع العق و موض

الي   ب الم ق بالجان ا أن یتعل ارب، و إم اء و الأق ة و الأبن ى الزوج اق عل لاق و الإنف الزواج و الط ك

ع و             ال ق البی ا عن طری ا و التصرف فیھ ھ و إدارتھ ظ أموال ى حف بحت یھدف الشخص من خلالھا إل

  .الخ، و غیرھا من التصرفات..الرھن و الإیجار و الھبة و الوصیة 

درة       ي الق و لكي یقوم الشخص بھذه العقود و التصرفات لزم أن یتمتع بأھلیة التصرف، و تعن

ب     على إنشاء التصرفات و العقود فیما     ا یترت ا و م یخص شؤونھ الشخصیة و المالیة و تحمل آثارھ

ة    . عنھا من حقوق و التزامات     ك الصغیر أھلی و ھذه الأھلیة ارتبطت عند الفقھاء بالسن حیث لا یمل

ة              اء أھلی د سمى الفقھ ة، و ق ھ العقلی ھ قدرات التصرف في نفسھ و مالھ حتى یبلغ السن الذي تكتمل فی
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ى   التصرف بالولایة و تعني ا     لقدرة على إنشاء التصرفات، فلا یكون للصغیر ولایة على شؤونھ حت

  .یبلغ سن الرشد

ر مراحل               د تمر عب و الفترة التي یعتبر فیھا الشخص قاصرا تمتد منذ الولادة حتى سن الرش

ة               ي الحال ن تصرفاتھ ف شيء م تتراوح فیھا أھلیة التصرف للقاصر بین الانعدام و النقص فلا یعتد ب

  . عتد ببعض تصرفاتھ و یرد الآخر في الحالة الأخرىالأولى و ی

ا      صرف، لم ھ للت ال أھلیت ل اكتم ى قب ده، و حت ل مول ى قب ال حت ك الم د یمل سان ق و لأن الإن

لا                ان أم طف ا ك سان جنین ة من صلاحیة الإن وانین الحدیث دھا الق ن بع شریعة الإسلامیة و م قررتھ ال

ھ     صغیرا قاصرا على اكتساب الحقوق و ھو ما یعر     ھ أو أم ن أبی و ورث م ف بأھلیة الاغتناء، كما ل

مھ و       دیرھا باس وال و ی ذه الأم ھ ھ ظ ل ن یحف ة لم ي حاج یكون ف ك س ھ لا ش ال، فإن ھ م ب ل أو وھ

  . یستثمرھا لھ حتى لا تضیع

یم و             ة و التعل ث التربی ن حی ة م و بالإضافة إلى رعایة أموالھ فإن نفس القاصر تحتاج للرعای

ام            التأدیب، و حمایتھ و   ر، و القی ى الغی داء عل ن الاعت ھ م ھ و منع ر علی داء الغی ن اعت ھ م الدفاع عن

ھ           دعو إلی ة أو ت ھ الحاج ئ إلی د تلج ا ق ى لم ان أم أنث را ك ھ ذك د تزویج صل لح ر ی شؤون القاص ب

  .الضرورة، فیكون القاصر بحاجة إلى من یتولى عنھ إبرام ھذا العقد المھم و الخطیر

ولي          لأجل ذلك راعت الشریعة الإس     ي ت ھ ف وب عن ن ین ت للقاصر م لامیة ھذا الجانب و جعل

ذ               ا من ي یمر بھ سن الت ة مراحل ال ر كاف أموره سواء ما تعلق منھا بشؤونھ الشخصیة أو المالیة، عب

ھ                 سھ و مال ى نف سلطة عل ا كامل ال ھ فیھ ي یكون ل سن الت اء    . الولادة و حتى یبلغ ال ق الفقھ د أطل و ق

ھ     على ھذا الشخص اسم الولي أو ا    ى أن نیابت لنائب الشرعي إشارة منھم إلى تولیھ أمر القاصر و إل

یم     شارع الحك ل ال ن قب ررة م ة مق صرفاتھ نیاب ي ت ر ف ن القاص ة   ع ة بالنیاب ذه النیاب موا ھ ا أس ، كم

ة ة أو الحكمی زا لھالجبری ة الاتفاقیا تمیی ن النیاب إرادة   ع ة و ب د الوكال ق عق ن طری ون ع ي تك ة الت

ن أصابھم            الأصیل الموكل، و أخ    ات أخرى مم ى القاصر فئ ضعوا لھذه النیابة الجبریة بالإضافة إل

  .عارض أفقدھم أھلیتھم أو أنقصھا، أي المجنون و المعتوه و السفیھ و ذي الغفلة

ري        انون الجزائ انون          و في الق ین الق ة و قصورھا ب ة بالأھلی ة المتعلق ام القانونی تفرقت الأحك

ة  44انون المدني نجد المادة المدني و قانون الأسرة، ففي الق       منھ تنص على أن یخضع فاقدو الأھلی

ي           ررة ف شروط المق من ال ة ض ایة و القوام ة و الوص ام الولای وال لأحك سب الأح صوھا بح و ناق

واد      د الم اءت بع ادة ج ذه الم انون، و ھ ة    43 و 42 و 40الق ة الكامل صود بالأھلی دد المق ي ح  الت

ة، وق المدنی ة لمباشرة الحق ط  اللازم ون فق ى یك ة و مت دیم الأھلی شخص ع ون ال ى یك ددت مت  و ح

  . ناقص الأھلیة
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ري       د، وضع المشرع الجزائ وبعد ذلك و حین تطرقھ لمسألة أھلیة المتعاقدین في نظریة العق

ادة  ص الم ى    79ن یھم و عل ور عل ى المحج صر و عل ى الق سري عل ھ ت ا أن اء فیھ ي ج دني و الت  م

ة و ناقصی       ن عدیمي الأھلی انون الأسرة       غیرھم م ي ق ا ف ة المنصوص علیھ د الأھلی ذا  . ھا قواع و ھ

ي سبعة              ك ف شرعیة، و ذل ة ال وان النیاب ھ تحت عن اني من اب الث ي الكت الأخیر تطرق لھذه الأحكام ف

ا   81المادة  بدءا بفصل خصصھ للأحكام العامة و التي بدأھا ب فصول ي جاء فیھ د    :"  الت ان فاق ن ك م

ي أو وصي أو    الأھلیة أو ناقصھا لصغر في ال      سن، أو جنون، أو عتھ، أو سفھ، ینوب عنھ قانونا ول

م    "مقدم طبقا لأحكام ھذا القانون     ة، ث ، و ھي الأحكام التي نظمھا المشرع في الفصول الثلاثة الموالی

  .أضاف مسألة الحجر و أحكام المفقود و الغائب و الكفالة

ام وضع        ذه الأحك ن خلال ھ ري م انون الجزائ إن الق ذلك ف ة    و ب ا أسماه النیاب ا لم  إطارا عام

سن،             ى صغار ال ة القصر بمعن ین فئ الشرعیة و ضمَّنھ أنواع النیابة عن الغیر دون رضاه، ممیزا ب

ادة       ص الم سجاما مع ن یھم ان ة المحجور عل ة    79و فئ م أخضعھم للنیاب دني، و كلھ انون الم ن الق  م

شرعی    ة ال ولى النیاب ذي یت ل ال فة الكاف د ص ة، و أوج ھ   القانونی ك بالتزام د و ذل ن أح زام م ة دون إل

ا               انون، كم م الق ھ لا تكون بحك د القاصر فنیابت ع أھل الول اق م بإرادتھ المنفردة أمام القاضي أو باتف

ي حین              شرعي ف ل ال القیم أو الوكی ا ب ائم بھ أوجد فكرة النیابة عن المفقود و الغائب و التي یسمى الق

  .سماه المشرع الجزائري بالمقدم

ى       و نحن م   ام ن خلال ھذا البحث سوف نتطرق إل وم       أحك ة عن القاصر بمفھ ة القانونی  النیاب

سبب صغر         81 من القانون المدني و      79المادتین   ة و ناقصھا ب د الأھلی انون الأسرة، أي فاق  من ق

ذین أصابھم عارض    دین ال ن الراش یھم م ور عل ة المحج ن نطاق البحث فئ ذلك م سن، فیخرج ب ال

   .نقص منھا، كما یخرج من نطاق البحث نیابة الكافلأفقدھم أھلیتھم أو أ

ار أن        ى اعتب و ستتم دراسة الموضوع وفقا للقانون الجزائري و أحكام الشریعة الإسلامیة عل

ھ            ستمدة أحكام المشرع الجزائري وضع النصوص المتعلقة بالنیابة القانونیة ضمن قانون الأسرة الم

ي   ا ف ال علیھ لامیة و أح شریعة الإس ن ال ادة   م ا للم ص طبق ھ ن رد فی م ی ا ل ل م انون 222ك ن ق  م

  .الأسرة

  : أھمیة الموضوع و دوافع اختیاره-

رة                 سألة حساسة و خطی ة عن القاصر م ة القانونی سألة النیاب ي أن م تكمن أھمیة الموضوع ف

لأذى     ة ل ع معرض ن المجتم ة م ا بفئ ة و ،لتعلقھ ن    بحاج ھ م وب عن ي أن ین سد ف ة تتج ة قانونی   لحمای

  . أو أن یكون عرضة للاستغلال لسلب أموالھخطاءعن الوقوع في الأھ  یصوننھ ویتصرف ع
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ا               شرعیة مم ة و ال احیتین القانونی ن الن ة م ة القانونی ام النیاب اول أحك كما أن ھذا الموضوع یتن

ة           من شأنھ  یشكل إضافة في مجال الدراسات القانونیة من خلال تناولھ لعدید المسائل القانونیة الھام

  .ات القاصر و تصرفات النائب القانوني و مسؤولیتھ و صلاحیاتھ و غیرھا من المسائلكتصرف

ستدعي        ة ت و أھمیة الموضوع تعتبر دافعا نحو دراستھ و البحث فیھ لأن مسألة النیابة القانونی

تزادة و           ة و شرعیة تغري الباحث بالبحث قصد الاس واحي قانونی دة ن ن ع ي الدراسة م ان ف الإمع

   .الاستفادة

  : إشكالیة البحث-

ة         ة القانونی سألة النیاب ري م من خلال ھذا البحث نحاول أن نعرف كیف عالج المشرع الجزائ

ق    عن القاصر و ما مدى توافقھ في ذلك مع         رى ھل وف  الأحكام المقررة للموضوع في الشریعة و ن

  المشرع الجزائري من خلال ھذه المعالجة في توفیر حمایة كافیة للشخص للقاصر؟

ة و                ة القانونی وم النیاب دة، حول مفھ ار عدی ا أفك ساؤلات تعالجھ دة ت و ھذه الإشكالیة تطرح ع

ف        ار و كی ن آث شوئھا م ى ن ب عل اذا یترت ا، و م ي تكونھ ر الت ي العناص ا ھ وم أو م ف تق كی

  .الخ..تنقضي

  : خطة الدراسة-

ا،        د و لمعالجة الإشكالیة المطروحة و الإجابة عن التساؤلات التي تثیرھ ى    فق اد عل م الاعتم  ت

لال          ن خ ة عن القاصر م ة القانونی ة النیاب صل الأول ماھی ي الف اول ف ن فصلین، نتن ة م خطة مكون

ان                 ا و بی ن خلال تعریفھ ة عن القاصر م ة القانونی وم النیاب مبحثین، في المبحث الأول نتطرق لمفھ

ن خلال توضیح خصائصھا و          ذا م ب الأول، و ك ي المطل سامھا ف ا   مشروعیتھا ثم أق  شروط تحققھ

ب     ي المطل م ف ن نظ ا م ا یقاربھ ن م ا ع ة بتمییزھ ة القانونی وم النیاب ل مفھ اني، لنكم ب الث ي المطل ف

ث  ضا   . الثال ب أی ة مطال ر ثلاث ن القاصر عب ة ع ة القانونی ا عناصر النیاب اني بین ي المبحث الث ، و ف

ائم     الأول تحدثنا فیھ عن القاصر الخاضع لنظام النیابة القانونیة، و في الث       ا عن شخص الق اني تكلمن

ي        ا ف ي حین بین ذلك، ف بالنیابة أي النائب القانوني بتحدید من یتولى ھذه المھمة و الأحكام الخاصة ب

  .المطلب الثالث محل عمل النائب القانوني أي موضوع النیابة القانونیة عن القاصر من أعمال

ام النیاب      ى     أما في الفصل الثاني فقد خصصناه للحدیث عن أحك ة عن القاصر، بمعن ة القانونی

ي             ین، ف ي مبحث ھ ف ا إلی ا تطرقن ف تنقضي، و ھو م تم و كی ما یترتب عن نشوئھا من آثار و كیف ت

ب الأول حول              ب، المطل ة مطال ي ثلاث المبحث الأول تحدثنا عن آثار النیابة القانونیة عن القاصر ف

ب           ي مجال الأحوال الشخصیة و المطل انوني      سلطة النائب القانوني ف ب الق اني حول سلطة النائ الث

ي      في مجال المعاملات المالیة، و الثالث حول مسؤولیة النائب القانوني عن الفعل الضار للقاصر، ف

ین، الأول               ن خلال مطلب ك م ة و ذل ة القانونی تكلم عن انقضاء النیاب اني لل حین خصصنا المبحث الث
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ذا الانقضاء       یتناول أسباب انتھاء النیابة القانونیة عن القاصر   ة عن ھ ار المترتب اول الآث  و الثاني یتن

  . من محاسبة للنائب القانوني و مساءلة لھ

  

  : البحثموضوع منھجیة دراسة -

شریعة الإسلامیة          ري و ال انون الجزائ وء الق ي ض ذه الدراسة ف ت ھ د كان اع أ  و ق لوبي بإتب س

ل  ف و التحلی ث الوص ول     ، بحی لامیة ح شریعة الإس ف ال رض موق وم بع د    نق ع التقی ة م ل نقط  ك

ي    ( بالمذاھب الأربعة الرئیسیة   شافعي و الحنبل الكي، ال ي، الم ى    ) الحنف اد عل ك بالاعتم  مراجع و ذل

ذه              ةخاص ن آراء لھ ھ المراجع الأخرى م ا تناولت ى م ة بالإضافة إل ذاھب الأربع  بكل مذھب من الم

جزائري من تلك النقطة  و بعد عرض موقف الشریعة الإسلامیة نعرض موقف القانون ال     المذاھب،  

  .مع محاولة المقارنة بین حكم القانون الجزائري و الشریعة الإسلامیة

ان عن         در الإمك و قد توخینا في ذلك محاولة التفصیل الكافي حیث یحتاج الأمر، و الابتعاد ق

ل     ر مح ون الأم دما یك ر، أو عن صیل كثی ى تف اج إل ي لا تحت سائل الت ي الم ص ف ى الأخ شو عل الح

ن البحث         تفصیل ي موضع آخر م د اقتصر  .  ف وانین      ناو ق ري دون عرض الق انون الجزائ ى الق  عل

ع       الأ ل، م ة و التحلی ري بالدراس انون الجزائ راد الق ة إف ي بغی صري أو المغرب انون الم رى كالق خ

ى         انوني عل ى الق رب للمعن ون أق ة تك اظ بدیل لامیة باستخدام ألف شریعة الإس اظ ال ة تقریب ألف محاول

  .صعوبة ذلكالرغم من 

  : البحثموضوع الدراسات السابقة ل-

ي      اول  كما لا ندعي السبق ف ب            تن اول جوان ن المراجع تن ددا م دنا ع د وج ذا الموضوع، فق  ھ

ا     ،و بالأخص من الناحیة الشرعیةمتنوعة من ھذا البحث،   ال و تطبیقاتھ ى الم مثل كتاب الولایة عل

سلام الرفعي و الولای       و زھرة،       في المذھب المالكي لعبد ال د أب شیخ محم نفس لل ى ال ا، وة عل   غیرھ

وع   ت للموض ا تطرق ي لكنھ ب ف ھ  جان ن جوانب ام التفصیلیة و  وم ت الأحك ة  تناول م تتطرق لماھی  ل

ذا الم    العامة أحكامھا و   النیابة القانونیة  ة  ( سمى  و لم تتطرق لھا تحت ھ ة القانونی دا   ) أي النیاب ا ع م

بانة   صطفى ش دة م ا   ماج ي كتابھ ة النیاب(ف ي) ة القانونی ال     و الت ى الم ة عل انون الولای رحت ق  ش

ا     اق بحثن ارج نط ي خ ة و ھ سفیھ و ذي الغفل وه و ال ون و المعت ام المجن ت لأحك صري و تطرق الم

اب    ،الذي قررنا أنھ محدد بالقاصر     ل كت أما في القانون الجزائري فوجدنا بعض الكتب على قلتھا مث

ضاء ل    ھ و الق وء الفق ي ض رة ف انون الأس وثي،ق ة الغ ھ   بن ملح ي الفق ة ف ات العام اب النظری  و كت

  . تطرقت لنواحي متفرقة من الموضوع و التي تعتبر مراجع عامةالإسلامي لبلحاج العربي

و في ما یخص الدراسات الأكادیمیة وجدنا بعض رسائل التخرج تتحدث عن بعض أجزاء         

ة (الموضوع مثل رسالة ماجستیر فراس وائل طلب أبو شلخ         ھ الإسلامي     الولای ي الفق ال ف ى الم )  عل
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ف          و خل سیر سمور أب د تی ادي محم ة (و رسالة ماجستیر ن سامھا،  الأھلی ا،  أق  عوارضھا  أطوارھ

ي  الشخصیة  الأحوال  بقانون وعلاقتھا سنة  الأردن ي       )م 1976 ل ا ف ة الدراسات العلی ة كلی ن كلی ، م

رج       بالإضافة إلى رسالتي دكتوراه الأولى ل     جامعة الخلیل بفلسطین،   رزاق حسن ف د ال ة  ( عب نظری

ن           ) العقد الموقوف في الفقھ الإسلامي     د ب ن أحم ل ب ة لعقی اھرة، و الثانی ة الق وق بجامع من كلیة الحق

ي ل العقیل لامي (دخی ھ الإس ي الفق ة ف ة   ) النیاب ة العربی ة، المملك ة المكرم رى، مك ة أم الق ن جامع م

املات و تطرق      و التي تناول فیھا الباحث كل ما تعلق بالن .السعودیة ادات أو المع ي العب یابة سواء ف

  .في جزء منھا لموضوع البحث تحت تسمیة النیابة الحكمیة

ا     د حاولن ذا فق ا ھ ي بحثن ا ف م أم ام  ل مل الأحك دءا   ش ة عن القاصر ب ة القانونی ة بالنیاب المتعلق

م انقضائھا    بالأحكام العامة المتعلقة     ة   بماھیتھا و تكوین عناصرھا وصولا لآثارھا ث ، بغرض الإجاب

ة       ري للنیاب انون الجزائ ة الق ة معالج ا بكیفی ة أساس لاه و المتعلق ناھا أع ي عرض كالیة الت ى الإش عل

د و    ماقھ في ذلك ویالقانونیة باعتبارھا نظاما قانونیا یحمي القاصر و مدى توف      ھ لقواع  مدى مراعات

  .الإمكان و نرجو أن نكون قد وفقنا في ذلك قدر .أحكام الشریعة الإسلامیة
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  : 1الفصل
 ماھیة النیابة القانونیة عن القاصر

  
حتى نستطیع أن ندرك ماھیة النیابة القانونیة عن القاصر فإنھ یتعین علینا أن ندرك أولا 

مفھومھا ثم نرى العناصر التي تكونھا، و ذلك من خلال مبحثین نخصص الأول لمفھوم النیابة 

  . و الثاني نخصصھ للعناصر التي تقوم علیھا النیابة القانونیة عن القاصرالقانونیة عن القاصر

  مفھوم النیابة القانونیة عن القاصر: 1.1
الأصل في الشخص الذي یرید أن یتعاقد أو ینشئ أي تصرف آخر أن یقوم بذلك بنفسھ، 

ره عنھ في القیام فتترتب آثار تلك العقود في ذمتھ، غیر أنھ و في حالات خاصة یلجأ إلى إنابة غی

بھذه التصرفات، سواء كان بإرادتھ كما ھو الحال في الوكالة، أو كان جبرا عنھ كما ھو الحال لدى 

  13ص]1[.الشخص الذي لم یبلغ سن الرشد و ھو القاصر

 و النیابة عن القاصر التي لا تكون باتفاق بینھ و بین النائب عنھ و إنما تكون بإرادة 

ذلك سمیت بالنیابة القانونیة، و لا بد من أجل إدراك مفھومھا أن نعرِّفھا من المشرع بنص القانون ل

خلال الفقھ و القانون، و ننظر إلى مشروعیتھا ببیان مصدرھا الذي تستمد منھ وجودھا و طبیعتھا 

القانونیة و كذا الحكمة من تشریعھا، و نعرف أقسامھا، و من ثم نبین خصائصھا و شروط تحققھا، 

لنا بعد ذلك لتمام بیان مفھوم النیابة القانونیة عن القاصر أن نمیزھا عن ما یقاربھا من نظم و لا بد 

  25ص]2[.قانونیة

  تعریف النیابة القانونیة عن القاصر، مشروعیتھا و أقسامھا: 1.1.1
 نتطرق أولا  لتعریف النیابة القانونیة عن القاصر انطلاقا من تعریف الفقھ في القانون و 

 ثم نرى موقعھا في القانون الجزائري، لنتناول بعد ذلك مشروعیة النیابة القانونیة عن الشریعة

القاصر من خلال معرفة مصدرھا و طبیعتھا و الحكمة منھا، لنرى في الأخیر التقسیمات الممكنة 

  .للنیابة القانونیة عن القاصر

  تعریف النیابة القانونیة عن القاصر: 1.1.1.1
ابة عن الغیر بوجھ عام، من طرف شراح القانون و فقھاء الشریعة لقد تم تعریف النی

الإسلامیة، حیث تعني النیابة عن الغیر عند شراح القانون ذلك النظام القانوني الذي بمقتضاه تحل 

إرادة شخص معین یسمى النائب محل إرادة شخص آخر یسمى الأصیل في إنشاء العقود و 

ثار العقود و التصرفات إلى الأصیل كما لو صدرت منھ لا من التصرفات القانونیة، مع انصراف آ

  10ص]4[217ص]3[.نائبھ
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 و في الشریعة الإسلامیة نجد الفقھاء یعرفون النیابة عن الغیر بأنھا قیام شخص مقام آخر 

لسبب من الأسباب بغرض التصرف عنھ، فیقوم بمباشرة إبرام العقود و التصرفات و یقوم 

یترتب على ھذه التصرفات و العقود من آثار ینصرف إلى الأصیل لا إلى بتنفیذھا، و لكن ما 

النائب، ما دام النائب مستوفیا للشروط المطلوبة فیھ و ما بقیت تصرفاتھ موافقة 

  159ص]5[.للشرع

و بذلك فإن النیابة تعني بدقة التصرف عن الغیر، و ھو ما یتطلب لصحتھ أن تكون للنائب 

لغیر و ھو ما یسمى في اصطلاح الفقھاء بولایة التصرف عن الغیر، و سلطة التصرف نیابة عن ا

ھذه السلطة أو الولایة، إما أن تمنح لھ من الأصیل اختیارا فتكون نیابة اتفاقیة كما ھو الحال في 

الوكالة، و إما تمنح لھ بغض النظر عن إرادة الأصیل فتكون نیابة جبریة تقوم بحكم الشرع و 

جز الأصیل عن القیام بشؤونھ بنفسھ لقصور في أھلیتھ، فیكون النائب في ھذه القانون، و ذلك لع

الحالة ممثلا شرعیا أو نائبا قانونیا عن ھذا الشخص القاصر في كافة المسائل التي تقبل النیابة من 

عقود و تصرفات و خصومات قضائیة، و تشمل كل ما تعلق بشؤونھ الشخصیة أو المالیة، فتكون 

  27ص]2[.یة على نفس القاصر و مالھلھ بذلك ولا

 و الولایة بھذا المعنى تعني في اصطلاح الفقھاء الحق الثابت شرعا بتنفیذ القول على الغیر 

شاء أم أبى، أي أن ولایة النائب ھنا ثابتة بحكم الشرع و تكون على الغیر الذي قصرت أھلیتھ 

  267و266ص]6[.فعجز عن التصرف لنفسھ بنفسھ

سبق نستطیع القول أن النیابة القانونیة عن القاصر ھي ولایة شرعیة على و من خلال ما 

نفس القاصر و مالھ تمنح للنائب بحكم القانون، و بموجبھا تحل إرادتھ محل إرادة القاصر في 

أو ھي السلطة التي تمنح للولي الشرعي . التصرف عنھ و ترتیب الآثار القانونیة في ذمة القاصر

یام على شؤون القاصر في تدبیر شؤونھ الشخصیة و یتولى بموجبھا الق

  96ص]7[159ص]5[.المالیة

 من القانون 44جاء في المادة  :موقع النیابة القانونیة عن القاصر في القانون الجزائري -

المدني الجزائري أنھ یخضع فاقدوا الأھلیة و ناقصوھا بحسب الأحوال لأحكام الولایة و الوصایة 

 من القانون نفسھ أنھ 79روط المقررة في القانون، في حین جاء في المادة و القوامة ضمن الش

و یقصد بھم الراشدین ممن ( ، و المحجور علیھم)و یقصد بھم صغار السن( تسري على القصر

، قواعد الأھلیة المنصوص علیھا في قانون الأسرة، و ھذا )أصابھم عارض أھلیة فحجر علیھم

ي الكتاب الثاني منھ تحت عنوان النیابة الشرعیة، و جاء نصھا العام الأخیر تطرق لھذه المسائل ف

 من قانون الأسرة و التي جاء فیھا أنھ من كان فاقد الأھلیة أو ناقصھا لصغر في 81في المادة 
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ینوب عنھم قانونا ولي أو ) و ھم المحجور علیھم( أو جنون أو عتھ أو سفھ ) و ھو القاصر( السن 

  .لأحكام ھذا القانونوصي أو مقدم طبقا 

و بذلك نجد أن المشرع الجزائري اعتبر الولي و الوصي و المقدم حسب ترتیب استحقاقھم 

نوابا عن القاصر بقوة القانون، یقومون بمھمة تمثیلھ تمثیلا شرعیا و قانونیا، و اعتبرت نیابتھم 

 القیود الواردة على ذلك، قانونیة لأن القانون ھو من أوجبھا علیھم و حدد صلاحیاتھم و سلطاتھم و

و حتى المقدم الذي یعین من القاضي اعتبره المشرع نائبا قانونیا لأن القانون ھو من أوجب على 

القاضي تعیینھ و اعتبره بمثابة الولي و الوصي، و منھ نستطیع القول أن النیابة القانونیة عن 

ني الذي یتولاه الولي أو الوصي أو القاصر في القانون الجزائري تعني التمثیل الشرعي و القانو

المقدم حسب أولویتھم، بحكم القانون، فیحل محل القاصر في التصرف في شؤونھ الشخصیة و 

  249ص]8[.المالیة

  مشروعیة النیابة القانونیة عن القاصر و الحكمة من تشریعھا: 2.1.1.1
بمعنى مصدرھا و نناقش في ھذا العنصر مسألة مشروعیة النیابة القانونیة عن القاصر 

طبیعتھا القانونیة و كذا طبیعة الحق المتعلقة بھ، كما نتحدث عن الحكمة أو الھدف من وراء 

  .تشریع النیابة القانونیة عن القاصر

   :مصدر النیابة القانونیة عن القاصر: 1.2.1.1.1
استدل الفقھاء  قواعد الشریعة الإسلامیة، و قد بادئھا منتستمد النیابة القانونیة عن القاصر م

 من خلال ورودھا في مواضع من - و سموھا بالنیابة الإجباریة أو الحكمیة- على مشروعیتھا 

فإن ... {: قولھ تعالى280، حیث جاء في آخر سورة البقرة في الآیة 652ص]9[القرآن الكریم

، كما جاء }..كان الذي علیھ الحق سفیھا أو ضعیفا أو لا یستطیع أن یمل ھو، فلیملل ولیھ بالعدل

و لا تؤتوا السفھاء أموالكم التي جعل االله لكم ) 4({ : قولھ تعالى6 و5في سورة النساء في الآیتین 

و ابتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) 5(قیما و ارزقوھم فیھا و اكسوھم و قولوا لھم قولا معروفا

  .}..فإن آنستم منھم رشدا فادفعوا إلیھم أموالھم

ه الآیات بین االله سبحانھ و تعالى أن المال لا یدفع للصبي قبل البلوغ و  فمن خلال ھذ

یتصرف بدلا عنھ ولیھ، كما أنھ ھو من یتولى العقد عنھ فینوب عنھ في ما لھ و ما 

   4ص]10[.علیھ

و أقوى دلیل على ھذا أن االله سبحانھ و تعالى ألحق أموال القاصر بأموال النائب عنھ حین 

مع أنھا نفس الأموال التي تدفع إلى القاصر بعد } .. لا تؤتوا السفھاء أموالكمو.. { :قال تعالى

بلوغھ سن الرشد، فھي في الأصل أموالھ و إنما ألحقھا االله بأموال من یتولى أمره لیدل على حلول 
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إرادة النائب محل إرادة القاصر و كذا لبیان أھمیة ھذه النیابة و حتى یحث كل من تولى شؤون 

  310ص]11[. على رعایتھ و أموالھ و كأنھا جزء من مالھ ھوالقاصر

و علیھ فإن مصدر النیابة القانونیة عن القاصر إنما ھو الشرع مباشرة، دون أي سبب آخر، 

اللھم ما عدا تدخل القاضي في تعیین الوصي و المقدم، و ھو ما یظھر من خلال أن الشرع ھو من 

تبھم، و حدد لكل منھم سلطاتھ و القیود الواردة علیھا، و حدد من ینوبون عن القاصر و بیَّن مرا

  33ص]2[.ھو من أوجب علیھم رعایة القاصر في نفسھ و مالھ

و في القانون الجزائري نجد النیابة القانونیة عن القاصر تستمد وجودھا من القانون مباشرة، 

صر على تثبیت النائب و دور القاضي یظھر فیما بعد نشوئھا لا سیما في حالة الولایة، و یقت

القانوني في حالة الوصایة و التقدیم، كما یسھر على احترام تطبیق النائب القانوني للقواعد 

القانونیة المتعلقة بالنیابة عن القاصر، كما أن القانون ھو من حدد من یتولى النیابة عن القاصر و 

  یلیھا و ما 81المادة]12[.بین حدود سلطاتھ و القیود الواردة علیھا

الطبیعة القانونیة للنیابة القانونیة عن القاصر وطبیعة الحق المتعلق :2.2.1.1.1

  :بھا
نقصد بالطبیعة القانونیة أن نعرف ھل النیابة القانونیة عن القاصر ھي حق للقائم بھا أم 

لتزام أو التزام یقع على عاتقھ ؟ فنجد ھنا أن النیابة القانونیة عن القاصر تحمل كلا الأمرین، فھي ا

واجب فرضھ القانون على أشخاص معینین منحھم صفة النائب القانوني، و یظھر ذلك من أنھ متى 

ثبتت للنائب القانوني السلطة و الولایة على شؤون القاصر فلا یجوز لھ التنحي دون سبب، فھي 

 یجوز انتزاعھا كما تكون النیابة القانونیة من زاویة أخرى حقا للنائب القانوني لا. صفة لازمة لھ

منھ ما دام تتوفر فیھ الشروط المطلوبة و ما لم یصدر منھ ما یوجب نزع صفة النائب 

  98ص]7[213ص]13[.عنھ

أما مسألة طبیعة الحق المتعلق بالنیابة القانونیة عن القاصر فنرید بھ ھل النیابة القانونیة حق 

  ة؟ من حقوق االله أم من حقوق العباد أم ھي من الحقوق المشترك

ذلك أن الحقوق من حیث المصلحة المتعلقة بھا تنقسم إلى حقوق الله و یقصد بھا تلك الحقوق 

التي یتعلق بھا النفع العام للمجتمع و حمایتھ دون مراعاة فرد أو أفراد معینین، فھي تشمل تلك 

باشرة عن الطائفة من الحقوق التي یقصد بھا التقرب إلى االله تعالى بصفة مباشرة، أو بصفة غیر م

طریق حمایة المجتمع دون اختصاص بشخص معین، و ھي حقوق لا یجوز إسقاطھا و لا 

   24ص]14[.تغییرھا، و ھي بذلك تشبھ لحد كبیر ما یسمى بمسائل النظام العام في القانون

و نجد كذلك حقوق العباد و ھي الحقوق المتعلقة بالأفراد و لیس للنظام العام فیھا أي دخل، 

تتعلق بخالص المصلحة الخاصة للفرد، و تشمل كل ما شُرِّعَ من أجل الفرد وحده دون فھي حقوق 
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 و علیھ فإن ھذه الحقوق 429ص]15[.الجماعة، و ھو ما یدخل الیوم في نطاق القانون الخاص

  .یجوز التنازل عنھا و التصرف فیھا و إسقاطھا

 و العباد، و ھو ما اجتمع  و ھناك نوع ثالث من الحقوق یسمى الحقوق المشتركة بین االله

فیھ الحقان معا، و مثالھ صون المال عن التلف، و لكن أبرز مثال لھا ھو الحق في القصاص، فھو 

حق الله لما یؤدي إلیھ من صیانة لحق الجماعة، و ھو أیضا حق للعبد من حیث أنھ یحقق مصلحة 

ھو حكم الحق الغالب، فإن و حكم ھذا النوع من الحقوق . خاصة و لصاحبھ أن یعفو عن الجاني

غلب حق االله لم یكن للإنسان التصرف فیھ بحریة، أما إن غلب حق العبد فإن لھ إسقاط ھذا الحق 

  27ص]14[.و التصرف فیھ

و النیابة القانونیة عن القاصر، و بالنظر إلیھا كسلطة یمنحھا الشرع و القانون لأشخاص 

یة التصرف في شؤون القاصر الشخصیة و معینین وفق ترتیب محدد یصبح لھم بموجبھا ولا

المالیة، فإنھا تدخل في صمیم الأحكام الفقھیة المتعلقة بالأسرة و التي صنفھا الفقھاء في باب 

المعاملات، مما یوحي بأنھا تدخل تحت نطاق حقوق العباد باعتبارھا حقا للقاصر و للنائب عنھ، 

ق االله سبحانھ و تعالى، و ذلك من خلال أنھا ولكن مع ذلك فإن أحكامھا لھا مساس و اتصال بحقو

تھدف إلى صیانة القاصر في نفسھ و مالھ في الوقت الذي یوجد فیھا في حالة لا تسمح لھ بالقیام 

بشؤونھ بنفسھ و الدفاع عن مصالحھ، و أیضا یظھر حق االله فیھا من خلال حرص الشریعة 

یات الخمس التي لا غنى عنھا، و سعت للحفاظ الإسلامیة على النفس و المال، و اعتبرتھما من الكل

علیھا من التلف و الضیاع لما في ذلك من مفسدة كبیرة و إضرار بالمصلحة العامة التي تعد أھم 

   40ص]2[.ممیز لحقوق االله تعالى

و علیھ نصل إلى أن النیابة القانونیة عن القاصر ھي من الحقوق المشتركة، و لكن حق االله 

 ما یظھر بجلاء في كونھا مستمدة من الشرع و القانون، و لا یجوز تعدیل فیھا غالب، و ھو

أحكامھا باتفاق خاص، و لیس لأحد التھاون فیھا أو یسقطھا، كما أنھا لا تورث لأنھا من الحقوق 

التي راعى فیھا الشرع و القانون صفة القائم بھا من خلال قرابتھ للقاصر و توافره على صفات 

  . تجاه القاصر المنوب عنھالرحمة و الشفقة

  :الحكمة من تشریع النیابة القانونیة عن القاصر: 3.2.1.1.1
لقد راعت الشریعة الإسلامیة و القانون صفة الضعف التي یتسم بھ القاصر و عجزه عن 

القیام بشؤونھ فأوكل ھذا الأمر إلى أشخاص معینین لیقوموا مقام القاصر في ما یعجز عنھ، و بذلك 

 و علیھ 217ص]6[. الشریعة الإسلامیة و القانون ھي حفظ القاصر في نفسھ و مالھفإن غایة

تتجلى الحكمة من تشریع النیابة القانونیة عن القاصر في حفظ نفس القاصر و رعایتھ و أیضا في 

  :صیانة مالھ من التلف و الضیاع، و ھو ما نتناولھ كالتالي
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 في الدنیا ضعیفا بحاجة إلى من یرعاه، لأنھ الإنسان ینشأ، ف حفظ نفس القاصر و رعایتھ/أ

لا یقوى على الانفراد بمواجھة الدنیا و ھمومھا و مشاكلھا، و ھو ما أوجب على ولیھ القیام 

بشؤونھ حتى یبلغ أشده و یزول عنھ ضعفھ و یستقل بنفسھ، و قد عنت الشریعة الإسلامیة بھذا 

لحضانة و النفقة، و ذلك سواء كان في كنف الجانب من النیابة عن القاصر و ربطتھ بحقھ في ا

   9ص]16[.أبویھ معا أو كانا منفصلین

و لأجل ذلك حثت الشریعة الإسلامیة و رغبت في القیام بمسؤولیتھا، فروى أبو داود في 

سمعت رسول االله صلى االله علیھ و سلم، : سننھ بإسناد جید عن أبي الدرداء رضي االله عنھ قال

و القاصر ضعیف، كما أنھا ) ضعفاء، فإنما تنصرون و ترزقون بضعفائكمابغوني في ال:( یقول

وعدت بعظیم الأجر و الثواب لمن یقوم بھذه المھمة فقد جاء في الحدیث الذي رواه البخاري عن 

و أشار بالسبابة و ) أنا و كافل الیتیم في الجنة كھاتین:( النبي صلى االله علیھ و سلم أنھ قال

   8ص]16[.االوسطى و فرج بینھم

و بمقابل ھذا الترغیب حذرت الشریعة الإسلامیة من مغبة التھاون في أمر القیام بشؤون 

القاصر ممن أوكلت إلیھم ھذه المھمة، حیث جاء في القرآن الكریم آیات عدیدة، فنھى االله سبحانھ و 

، }یتیم فلا تقھرو أما ال{ :تعالى عن قھر الیتیم في سورة الضحى في الآیة التاسعة في قولھ تعالى

أرأیت { :كما حذر سبحانھ و تعالى من استغلال ضعف القاصر في سورة الماعون في قولھ تعالى

، كما عد النبي صلى االله علیھ و سلم أكل مال }) 02(فذلك الذي یدع الیتیم) 01(الذي یكذب بالدین

  9ص]16[.الیتیم من السبع الموبقات

النفس إحدى الكلیات الخمس في الشریعة المال ك، ف حفظ و صیانة مال القاصر/ب

الإسلامیة، و المال في أصل ملكھ الله سبحانھ و تعالى، و الإنسان مستخلف فیھ، و علیھ حفظھ من 

التلف، و مال الیتیم أولى بالحفظ و الصیانة لأن في ضیاعھ مفسدة كبیرة، و لأن القاصر و بالنظر 

 التصرف، فعمل على صیانة أموالھ بتنصیب لضعفھ افترض في الشرع و القانون أنھ لا یحسن

ھذا و تظھر صیانة مال القاصر من . نائب عنھ جبرا لتكون لھ ولایة التصرف في مال القاصر

  :خلال النقطة التالیة

 حیث یشترط لإنشاء الإنسان للتصرفات و تمام صحتھا أن ، ترشید تصرفات القاصر-

 أجل تحقیق العدالة في التعاقد، و بما أن القاصر لا تتوافر لدیھ الأھلیة اللازمة لذلك، و ذلك من

تتوافر فیھ أھلیة التصرف لانعدامھا أو نقصھا، جُعِلَ لھ من ینوب عنھ حتى یوجھ تصرفاتھ 

  43ص]2[.الوجھة الصحیحة، فیمنعھ مما یضر بھ و یجیز ما یراه في صالحھ
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ستثمار لأكلتھا مصاریف ذلك أنھ لو تركت أموال القاصر دون ا:  استثمار أموال القاصر-

القاصر و نفقاتھ و كذا الزكاة، و ھو ما یسبب ضررا فادحا للقاصر من جھة و ضررا للمجتمع من 

  .جھة أخرى

فمن أھم مقاصد الشریعة الإسلامیة دفع الضرر :  إزالة الضرر و دفعھ عن مال القاصر-

لال بھذا المقصد فإن الشریعة عن الإنسان في جمیع شؤونھ، و لما كان ضیاع المال یؤدي إلى الإخ

الإسلامیة حرمت ذلك، و مال القاصر أولى، لأنھ مال شخص غیر قادر على التصرف، فیحتاج 

  50ص]18[.إلى مزید من الحرص على حفظھ و دفع الضرر عنھ

  تقسیمات النیابة القانونیة عن القاصر: 3.1.1.1
 القاصر، فمن حیث موضوع النیابة توجد عدة معاییر تقسم على أساسھا النیابة القانونیة عن

أو محلھا نجد نیابة عن القاصر في شؤونھ الشخصیة و تسمى بالولایة على النفس، و نیابة عن 

القاصر في شؤونھ المالیة و تسمى بالولایة على المال، و من حیث قوتھا أو ذاتیتھا، نجد النیابة 

ة أو مكتسبة من الأصلیة و ھو ما سنتناولھ القانونیة الأصلیة أو الذاتیة ، و نیابة قانونیة فرعی

  :كالتالي

  :تقسیم النیابة القانونیة عن القاصر من حیث موضوعھا: 1.3.1.1.1
تنقسم النیابة عن القاصر حسب موضوعھا إلى نیابة تتعلق بالشؤون الشخصیة للقاصر من 

 نیابة في المعاملات تربیة و رعایة و زواج و طلاق، و تسمى لدى الفقھاء الولایة على النفس، و

المالیة للقاصر من خلال إدارة أموالھ و تنمیتھا و استثمارھا و حفظھا و إنشاء العقود و التصرفات 

   746ص]19[.الخاصة بذلك و تسمى لدى الفقھاء بالولایة على المال

در یولد الطفل ضعیفا غیر قا): الولایة على النفس(  النیابة القانونیة في الشؤون الشخصیة /أ

على رعایة نفسھ، فأوجب الشرع على ولیھ أن یرعاه و یحافظ علیھ، و كلفھ أن ینشئھ التنشئة 

   173ص]20[.السلیمة، و التي تشمل تعلیمھ و تثقیفھ و رعایتھ صحیا و نفسیا

و لأجل . كما تمتد مع تطور سن الصبي إلى التكفل بشؤون زواجھ و ما یترتب عنھ من آثار

 النفس بأنھا سلطة على شؤون القاصر المتعلقة بشخصھ، كالتعلیم و ذلك عرفت الولایة على

التطبیب و التشغیل و التزویج و الطلاق، و البعد بھ عن كل ما یضر بھ أو یؤثر على سلوكھ في 

  845ص]22[245ص]21[.المستقبل، وھي نافذة علیھ شاء أم أبى

الرشد عاقلا، و یقسمھا  و تثبت الولایة على نفس القاصر منذ ولادتھ حتى بلوغھ سن  

الفقھاء إلى مرحلتین، مرحلة الحضانة و مرحلة الضم، و لكن ھاتین المرحلتین لا تظھران بجلاء 

   401ص]23[.إلا حینما یقع الطلاق بین الزوجین
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و في القانون الجزائري لا نجد نصوصا خاصة بالولایة على النفس، و لكن یتبین لنا بعض 

 التي أوردت بأنھ 2 فقرة 11ت في قانون الأسرة، كنص المادة جوانبھا من خلال نصوص ورد

یتولى زواج القصر أولیاؤھم و ھم الأب فأحد الأقارب الأولین و القاضي ولي من لا ولي لھ، ففي 

ھذا النص مسألة من أھم مسائل الولایة على النفس و ھو تزویج القاصر، و قد أورد ھذا النص 

ن الترتیب المذكور في نصوص النیابة الشرعیة، كما نجد قانون ترتیبا خاصا للأولیاء یختلف ع

 منھ، في معرض تناولھ لرفع دعوى الطلاق 437الإجراءات المدنیة و الإداریة ینص في المادة 

من طرف أحد الزوجین، بأنھ عندما یكون الزوج ناقص الأھلیة بقدم الطلب باسمھ من قبل ولیھ أو 

   437المادة]25[334ص]24[.مقدمھ حسب الحالة

تعرف الولایة على المال أنھا ): الولایة على المال( النیابة القانونیة في المعاملات المالیة/ب

القدرة على إنشاء العقود و التصرفات الخاصة بأموال القاصر و تنفیذھا، و التي یتولاھا نیابة عن 

و المقدم تتیح لھ إبرام القاصر ولیھ أو وصیھ أو المقدم، فھي سلطة یملكھا الولي أو الوصي أ

التصرفات و العقود التي تتعلق بأموال القاصر من بیع و شراء و إیجار و رھن و 

  779ص]26[474ص]15[.غیرھا

 و الشرع ھو من یمنح ھذه السلطة للنائب عن القاصر و یجعل تصرفاتھ نافذة في حق ھذا 

فق الحدود التي یسطرھا لھ الأخیر، و أعطاه الحق في إدارة أموال القاصر و التصرف فیھا و

   30ص]2[.مسبقا، و ذلك كلھ من أجل حفظ أموال القاصر و تنمیتھا

و تشمل سلطات النائب القانوني على أموال القاصر سلطة التصرف و الإدارة، و أیضا لھ 

الحق في إجازة التصرفات التي یقوم بھا القاصر الممیز و تدور بین النفع و الضرر و لھ ردھا إن 

كما تمتد ھذه . ذلك، و قبول الھبات و الوصایا عنھ، و التقاضي باسمھ و الإذن لھ بالتجارةرأى 

السلطة لتشمل كافة أموال القاصر ما كان منھا موجودا قبل بدء النیابة أم بعدھا، على فقھاء 

فھ الشریعة كانوا یفرقون في ھذا تبعا لعدالة الأب و اتصافھ بحسن الرأي و التدبیر من عدم اتصا

  61ص]27[.بذلك كأن یكون فاسد الرأي مبذرا

و عند النظر في القانون الجزائري نجده ركز بالأساس على النیابة القانونیة عن القاصر في 

شؤونھ المالیة، و أوجب على النائب القانوني أن یتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل 

 ما یلحق أموال القاصر من الحریص، و اعتبره مسؤولا وفق مقتضیات القانون العام عن

   88المادة]12[.ضرر

و فیما یخص سلطات النائب القانوني في إدارة أموال القاصر فإن القانون أعطى لھ سلطة 

التسییر المباشر لأموال القاصر لأموال القاصر ما دام یتصرف فیھا تصرف الرجل الحریص، إلا 
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ھا الإضرار بالذمة المالیة للقاصر لا أنھ أخضعھ إلى رقابة القاضي في عدة تصرفات یخشى مع

  208ص]28[.سیما ما تعلق منھا بالعقار، و أخضعھا لوجوب استئذان القاضي

  تقسیم النیابة القانونیة من حیث الذاتیة و الاكتساب: 2.3.1.1.1
تنقسم النیابة القانونیة من حیث ذاتیتھا و اكتسابھا إلى نیابة قانونیة ذاتیة أو أصلیة و ھي 

 الولي الشرعي و ھو الأب ثم الجد عند من یرى الجد كالأب، و إلى نیابة قانونیة مكتسبة أو نیابة

  . فرعیة لا تقوم إلا حین تغیب نیابة الولي الشرعي، و تلك ھي إذن نیابة الوصي و المقدم

فسلطة الولي الشرعي أصلیة لا یقوم بوجودھا في مقامھ أحد، أما سلطة الوصي فھي مشتقة 

الولي الشرعي فھو من یسندھا إلیھ و ھو من یختاره في الغالب الأعم، فھي سلطة تستمد من سلطة 

وجودھا من الشرع و القانون أیضا إلا أن ذلك بصفة غیر مباشرة بواسطة النائب القانوني الأصلي 

   73ص]2[59ص]29[.أي الولي الشرعي فھي بذلك امتداد لنیابة الولي الشرعي و فرع منھا

 الوصي یصدق على المقدم، كل ما في الأمر أن واسطة المقدم ھي القاضي، و و ما قیل عن

ھو أمر یظھر بالخصوص في قانون الأسرة الجزائري الذي أوجد ھذا المعنى في نصوص قانون 

الأسرة المتعلقة بالنیابة الشرعیة، حیث وبعد أن تطرق لما یخص بالولي الشرعي من أحكام و من 

شرعي، تطرق إلى موضوع الوصایة و من بعدھا التقدیم، مبینا أن كلیھما یكون لھم صفة الولي ال

لا تقوم إلا في حالة عدم وجود ولي شرعي فتكون وصایة و في حالة وجود وصي یكون التقدیم، 

مثبتا بذلك الصفة الفرعیة للوصایة و التقدیم، الأولى من حیث أنھا امتداد لنیابة الولي الشرعي و 

  92 إلى87المواد]12[.نھا لا تقوم إلا حیث تغیب نیابة الولي الشرعي و الوصيالثانیة من حیث أ

و ھكذا بعد أن بینا تعریف النیابة القانونیة عن القاصر و عرفنا مصدرھا و الحكمة من 

تشریعھا و طبیعتھا و طبیعة الحق المتعلق بھا، و أخیرا أقسامھا الرئیسیة، ننتقل لنتطرق في 

  .ص النیابة القانونیة عن القاصر و شروط تحقق فكرة النیابة القانونیةالمطلب التالي لخصائ

  خصائص النیابة القانونیة عن القاصر و شروط تحققھا: 2.1.1
نعرض في ھذا العنصر إلى خصائص النیابة القانونیة عن القاصر ، ثم نتناول شروط تحقق 

  .فكرة النیابة القانونیة

   عن القاصرخصائص النیابة القانونیة: 1.2.1.1
لقد سبق لنا القول أن النیابة القانونیة عن القاصر ھي سلطة ممنوحة من الشرع و القانون 

للنائب القانوني، تسمح لھ بالحلول محل القاصر و التصرف عنھ في شؤونھ الشخصیة و المالیة، و 

صائص لیس لھ متى أسندت إلیھ المھمة أن یتملص منھا إلا بعذر مشروع، و بذلك فإن أھم خ
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النیابة القانونیة عن القاصر تتجلى في كونھا ذات طبیعة شرعیة و من النظام العام، كما أنھا 

  .توصف بأنھا ذات طبیعة متكاملة لا تقبل التجزئة، و في أنھا إلزامیة

  النیابة القانونیة ذات طبیعة شرعیة و من النظام العام: 1.1.2.1.1
نیة عن القاصر حضور قواعد الشریعة الإسلامیة فیھا یقصد بالطبیعة الشرعیة للنیابة القانو

من حیث منشئھا و آثارھا، و ذلك حتى لا تتلاعب بھا النفوس، حیث أصبغتھا الشریعة الإسلامیة 

بصبغتھا و لم تتركھا لمحض مشیئة الأفراد، فحددت الأشخاص الذین ینوبون عن القاصر وفق 

ستمد سلطتھ من الشرع، بعضھم بصفة مباشرة و ترتیب معین على خلاف بین المذاھب، و كلھم ی

   104ص]2[.البعض الآخر بواسطة الأول أو بواسطة القاضي

و قد كرس القانون الجزائري ھذا المفھوم من خلال إیراده لأحكام النیابة القانونیة عن 

القاصر ضمن قانون الأسرة الذي تعتبر الشریعة الإسلامیة مصدره الأساسي و ھي مرجعھ في 

 ما لم یرد فیھ من مسائل، كما أنھ أدرج أحكام النیابة القانونیة عن القاصر تحت عنوان أعم ھو كل

  81 المادة]12[.النیابة الشرعیة

و ارتباط النیابة القانونیة بالشریعة الإسلامیة، و كذا بحالة الأشخاص و أھلیتھم، جعلھا 

جوز الاتفاق على مخالفة أحكامھا و لا تعتبر من مسائل النظام العام، و یترتب على ھذا أنھ لا ی

التعدیل منھا، و على القاضي أن یثیر من تلقاء نفسھ كل مسألة تتعلق بھا إن لاحظ مخالفة 

لأحكامھا على أیة درجة من درجات التقاضي حتى أمام المحكمة العلیا، و ھو أمر أثبتتھ 

 من القانون المدني التي بینت أنھ 45النصوص القانونیة في التشریع الجزائري، و من بینھا المادة 

لیس لحد التنازل عن أھلیتھ و لا تغییر أحكامھا، كما أن المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص و 

أھلیتھم لا یجوز التحكیم فیھا وفق ما نص علیھ قانون الإجراءات المدنیة و 

  1006المادة]25[.الإداریة

 املةالنیابة القانونیة ذات طبیعة متك: 2.1.2.1.1
إن النیابة القانونیة من حیث موضوعھا تنصب على نفس القاصر و مالھ معا، و النائب 

القانوني عن القاصر ، یفترض فیھ أن یتولى شؤون القاصر في نفسھ و مالھ معا، فلا تتجزأ 

و ذلك راجع إلى أن النائب . سلطتھ، كأن یكون نائبا عن القاصر في شؤون نفسھ فقط أو مالھ فقط

قانوني یكون شخصا واحدا، و ھو الأمر الأكید في حالة الولي الشرعي، و لكنھ غیر أكید في عن ال

حالة الوصي، حیث قد یتعدد الأوصیاء، فھل یتعارض ھذا مع مبدأ تكامل النیابة القانونیة عن 

  القاصر؟ أي ھل یجوز تجزئة النیابة عن القاصر في حالة تعدد الأوصیاء؟
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ة الإسلامیة مسألة تجزئة سلطة الوصي على القاصر في حالة تعدد لقد تناول فقھاء الشریع

الأوصیاء، و میزوا بین حالتین، الحالة التي یكون فیھا التعدد مع تخصیص كل وصي بمھام 

  108ص]2[.محددة، و بین الحالة التي یكون فیھا مطلقا دون تخصیص

ذ بھذا التخصیص، و یكون فأما الحنفیة فیرون أنھ في حالة التعدد مع التخصیص فإنھ یؤخ

لكل وصي التصرف فیما وكل إلیھ بھ، و لم یخالف في ھذا غیر أبي یوسف الذي قال أن لكل 

   149ص]30[.وصي أن یتصرف في كل شيء منفردا

أما في التعدد مع الإطلاق فقد قال أبو یوسف أن لكل من الأوصیاء الانفراد بالتصرف 

یابة عن القاصر سلطة شرعیة و ھي وحدة لا تتجزأ، أما مطلقا دون الرجوع إلى صاحبھ، لأن الن

أبو حنیفة و محمد فیریان أنھ حین إطلاق الوصایة دون تخصیص فلیس لكل وصي الانفراد 

بالتصرف، بل لا بد من اجتماع رأیھما، اللھم إلا في حالات خاصة، و ھي التي لا تحتاج إلى 

ستعجال و الضرورة كبیع أموال قابلة للتلف، أو تشاور في الرأي، كقبض الھبة، و كذلك حالات الا

الترافع أمام القضاء، و أي تصرف خارج التصرفات یكون من أحد الأوصیاء وحده ینعقد موقوفا 

  309ص]31[.على إجازة الوصي الآخر

أما الحنابلة و الشافعیة فالأصل عندھم أنھ إذا تم تخصیص كل وصي بعمل معین، فكل منھم 

لھ، أما في حالة التعدد مع الإطلاق فإنھ لا یجوز لأحدھما الانفراد بالرأي یعمل وفق ما خصص 

  81ص]18[.وحده، و في ھذا وافق الحنابلة و الشافعیة ما ذھب إلیھ أبو حنیفة و محمد من الحنفیة

أما المذھب المالكي، فقد اتفق فقھاؤه على مبدأ أنھ لا یكون لكل وصي الانفراد بالتصرف، 

ا ھل تقسم المھام بینھم أم توكل للأعدل بینھما دون الآخر، فقال بالتقسیم علي بن و لكنھم اختلفو

زیاد، و قال بمنع التقسیم و منح المھمة للأعدل  بینھما مالك و أبو القاسم و أشھب، و في حالة 

التساوي في العدالة قال أشھب أن یتولى القاضي مھمة اختیار الأحق بالوصایة من بین 

  111ص]2[.الأوصیاء

 من قانون الأسرة نجدھا 92أما المشرع الجزائري، و بالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة 

 من ھذا 86و إذا تعدد الأوصیاء فللقاضي اختیار الأصلح منھم مع مراعاة أحكام المادة :( تنص

لمھام بین و منھ یتضح بجلاء أخذ القانون الجزائري برأي مالك الذي یقول بعدم تقسیم ا). القانون

  .الأوصیاء و إنما اختیار أكثرھم عدالة، و أسندت ھذه المھمة مباشرة إلى القاضي

  النیابة القانونیة عن القاصر إلزامیة: 3.1.2.1.1
لقد سبق و أن قررنا أن النیابة القانونیة عن القاصر تعتبر من الحقوق المشتركة بین االله و 

ذ تھدف إلى حمایة القاصر العاجز عن الدفاع عن نفسھ، العباد إلا أن حق االله فیھا غالب، فھي إ

تعتبر مصلحة عامة یجب أن یحرص المجتمع على رعایتھا، و بذلك فھي وظیفة إلزامیة وجوبیة 
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في حق من كلفتھم الشریعة الإسلامیة بالقیام بھا، فھي لا تنشأ باتفاق بینھم و بین القاصر، و لا 

الكافل، و إنما بموجب الشرع الذي تولى تنظیمھا و تحدید تكون بتبرع أحدھم كما ھو الحال مع 

و على ذلك فإن النائب القانوني لیس لھ رفض ھذه المھمة التي أوكلت إلیھ و . الآثار المترتبة علیھا

 205ص]28[.لا یجوز لھ التنازل أو التخلي عنھا ما دامت الشروط متوفرة فیھم

  القاصرشروط تحقق النیابة القانونیة عن : 2.2.1.1
إن النیابة القانونیة عن القاصر و ھي تعني التمثیل الشرعي للقاصر من طرف نائبھ الذي 

عینھ الشرع و القانون، لا بد لتحقق فكرتھا من أن تحل إرادة النائب القانوني محل إرادة القاصر 

حدود في التصرفات المختلفة، و ذلك بأن یتعامل النائب باسم القاصر و لحسابھ، كل ذلك في 

  : و ھو ما سنتناولھ كالتالي120و103ص]2[النیابة التي رسمھا لھ الشرع و القانون

  حلول إرادة النائب القانوني محل إرادة القاصر: 1.2.2.1.1
 النیابة أن تحل إرادة النائب محل إرادة الأصیل، بحیث یعبر النائب عن إرادتھ تقتضي فكرة

 ھو النائب و إرادتھ ھي التي تتجھ نحو إحداث الأثر فالذي ینشئ التصرف. ھو لا إرادة الأصیل

القانوني الذي یترتب عن التصرف، إلا أن ھذا الأثر لا ینصرف إلى النائب و إنما ینصرف إلى 

الأصیل و یترتب في ذمتھ، و ھو ما یتحقق بصورة واضحة في النیابة القانونیة حیث أن النائب 

ین آثار ھذه التصرفات إلى القانوني یمثل القاصر و یتصرف عنھ في ح

    439ص]32[222ص]3[.القاصر

ھذا و یجب أن تتوافر في النائب أھلیة الأداء، و لا بد في النیابة القانونیة من أن تكون أھلیة 

أداء النائب كاملة، بحیث تكون لھ أھلیة التصرف كما لو كان یتصرف لنفسھ، فھو ینوب عن 

فلا بد أن یكون ھو كامل الأھلیة، و ھذا على خلاف النیابة قاصر فاقد لأھلیة الأداء أو ناقصھا، 

الاتفاقیة أین لا یشترط في النائب سوى أھلیة التمییز بینما یشترط في الأصیل الأھلیة الكاملة في 

   14ص]4[.التصرف

و یترتب على ھذا أنھ حین النظر في سلامة الرضاء و مسألة حسن أو سوء النیة و العلم 

اصة بالتعاقد فإن العبرة تكون بإرادة النائب و نیتھ دون إرادة الأصیل، فإرادة ببعض الظروف الخ

القاصر لا أثر لھا و إرادة النائب القانوني وحدھا من تكون محل اعتبار، و ھذا من صمیم ما تنص 

   203ص]33[.علیھ أحكام النیابة في التعاقد

ناءات التي یتم فیھا النظر إلى إرادة و في النیابة القانونیة عن القاصر لا یمكن تخیل الاستث

الأصیل، ذلك أنھ لا یمكن تصور أن النائب القانوني یتصرف وفق توجیھات أو تعلیمات من 

  .القاصر
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و إن حلول إرادة النائب القانوني محل إرادة القاصر في إنشاء التصرف یترتب علیھ كما 

لأصیل، و لا خلاف في أن من سبق القول انصراف أثر ھذا التصرف إلى ذمة القاصر فھو ا

یصرف ھذه الآثار إلى ذمة القاصر ھو الشرع و القانون بغض النظر عن إرادة النائب الذي 

تقتصر مھمتھ على إنشاء التصرف، على خلاف النیابة الاتفاقیة التي تلعب فیھا إرادة الأصیل 

   170ص]34[.الأصیلدورا ھاما و تشترك فیھ مع إرادة النائب في صرف ھذه الآثار إلى ذمة 

یفرق فقھاء الشریعة الإسلامیة في مسألة انصراف الآثار :  التفریق بین حكم العقد و حقوقھ-

المترتبة عن التصرفات التي یبرمھا النائب القانوني باسم القاصر بین نوعین من الآثار، فھم 

عاقدین من إنشاء العقد یمیزون بین حكم العقد و حقوقھ، فحكم العقد ھو أثره المباشر و مقصد المت

كنقل الملكیة في البیع و حلیة الاستمتاع في الزواج، و أما حقوق العقد فھي الالتزامات المترتبة 

على حكمھ و المطالبات المترتبة على ھذه الالتزامات كمطالبة المشتري باستلام الشيء المبیع، أو 

  306ص]35[631ص]15[.الخ..مطالبة الزوجة بالنفقة الواجبة لھا على الزوج

 ففي النیابة الاتفاقیة ینصرف حكم العقد ینصرف إلى الموكل باتفاق الفقھاء، أما حقوق العقد 

عند من یراه (فإن كان العقد المبرم من العقود من التي یجب إضافتھا إلى الموكل كالزواج و الخلع 

 یتدخل الوكیل إلا إذا فإن الحقوق ترجع إلى الموكل و لا بد من أن یطالب ھو بھا، و لا) عقدا

أما العقود التي لا تلزم إضافتھا إلى الموكل كما في البیع و . اعتبر ضامنا للوفاء بھذه الحقوق

الشراء فإن الوكیل ھو من یباشر حقوق العقد إلا إذا تخلص من ذلك بإضافة الحقوق إلى الموكل 

  287ص]36[.منذ بادئ الأمر

صر تظھر ھذه التفرقة بین حكم العقد و حقوقھ غیر و لكن في النیابة القانونیة عن القا

مجدیة، ذلك أن القاصر و ھو الأصیل لن یتمكن من مباشرة حقوق العقد نظرا لقصور أھلیتھ، و 

ما أقیم النائب القانوني إلا لھذا القصور، أما حكم العقد فھو ینتقل مباشرة بحكم الشرع و قوة 

  319ص]7[127ص]2[.القانون إلى ذمة القاصر

في القانون الجزائري لا نجد أحكاما تفصیلیة بھذا الخصوص،  : موقف القانون الجزائري-

مما یجعلنا نعود إلى الأحكام العامة في النیابة في التعاقد، و التي ورد النص علیھا في القانون 

  مدني حیث جاء73المدني، فنجدھا تتحدث عن حلول إرادة النائب محل إرادة الأصیل في المادة 

فیھا أنھ إذا تم التعاقد بطریق النیابة كان شخص النائب لا شخص الأصیل ھو محل الاعتبار عند 

النظر في عیوب الرضاء أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بھا 

  146ص]37[.حتما

حین  و ھذا الحكم یمكن لنا تطبیقھ على النیابة القانونیة عن القاصر كما سبق ذكره، في 

تضمنت الفقرة الثانیة في نفس المادة الاستثناء الذي قلنا بعدم إمكانیة تطبیقھ في حالة النیابة 
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القانونیة عن القاصر و المتعلق بالحالة التي یكون فیھا النائب یتصرف وفقا لتعلیمات الأصیل 

 بالظروف فتصبح العبرة بشخص ھذا الأخیر لا بشخص النائب فیما تعلق بعیوب الرضاء و العلم

  . الخاصة بالتعاقد

 74أما مسألة حكم العقد و حكمھ، فإن المشرع الجزائري لا یظھر أنھ فرق بینھما، فالمادة 

كانت صریحة حینما نصت على أنھ إذا أبرم النائب في حدود نیابتھ عقدا باسم الأصیل فإن ما ینشأ 

ینتھي دوره بمجرد إنھاء عملیة عن ھذا العقد من حقوق و التزامات یضاف إلى الأصیل، فالنائب 

إلا أن ھذا الحكم لا یمكن تطبیقھ على النیابة القانونیة لعدم قدرة القاصر على أن یطالب . التعاقد

  .بحقوقھ المترتبة عن العقد المبرم عنھ من طرف نائبھ

و رغم ھذا نجد استثناء بھذا الخصوص سایر فیھ المشرع الجزائري الفقھ الإسلامي في 

 من قانون الأسرة على 7 بین حكم العقد و حقوقھ، حینما نص في الفقرة الثانیة من المادة التفرقة

أن الزوج القاصر یكتسب أھلیة التقاضي فیما تعلق بآثار عقد الزواج من حقوق و التزامات، 

فترخیص القاضي للقاصر بالزواج یجعل منھ راشدا فیما تعلق بآثار نشوء الرابطة الزوجیة 

  14ص]38[.یھا و یمثل نفسھ دونما حاجة إلى نائب عنھفیتقاضى ف

 و مع ھذا فإن المشرع لم یمنح للقاصر أھلیة التقاضي في شأن فك الرابطة الزوجیة 

 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أنھ إذا كان أحد 437بالطلاق، حیث جاء في المادة 

و مقدمھ حسب الحالة، و ھذا الحكم و إن الزوج قاصرا یرفع طلب الطلاق باسمھ من قبل ولیھ أ

، إلا أنھ انسجام منقوص فمن 334ص]24[ من قانون الأسرة81كان في ظاھره انسجام مع المادة 

 سابقة الذكر، كما أنھ لا ینسجم مع أحكام 437جھة لم یرد النص على الوصي في نص المادة 

ر مؤھلا للتقاضي في آثار الرابطة  من قانون الأسرة، فكیف یكون الشخص القاص2 فقرة 7المادة 

الزوجیة و لا یكون أھلا لفك ھذه الرابطة؟ و مع ذلك كان الأولى أن لا یكون أھلا للتقاضي في 

كلتا الحالتین، بحث ینوب عن القاصر ولیھ أو وصیھ أو المقدم في إنشاء الزواج و في آثاره و في 

  .فك رباطھ إن اقتضى الأمر

   القانوني باسم القاصر و لحسابھتعامل النائب: 2.2.2.1.1
من أسس النیابة أیضا أن النائب حینما یتعامل بصفتھ نائبا فإنما ھو یتعامل باسم الأصیل و 

لحسابھ، مما یفترض معھ أن یعلن النائب دائما حین یتعاقد مع الغیر أنھ یتعاقد بھذه الصفة، فیجب 

عامل مع شخص نائب لا مع أصیل، فالأصل أن یكون الغیر المتعامل معھ على علم و درایة أنھ یت

إذن ھو أن یعلن النائب من یتعامل معھ أنھ یتعاقد باسم الأصیل و لحسابھ و نیابة 

   447ص]32[176ص]34[.عنھ
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و إن كان ھذا ھو الحال في النیابة بصفة عامة، فھو في النیابة القانونیة عن القاصر أولى 

  . بالتحقق

ب على النائب أن یعلن صفتھ حین التعاقد مع الغیر كشرط ھذا و یرد على الأصل الذي یوج

لتحقق النیابة استثناءان، أولھما أن یكون الشخص المتعاقد معھ عالما بأنھ یتعاقد مع النائب لا مع 

الأصیل أو یفترض فیھ علمھ بذلك، و الثاني ھو أن یستوي عند الغیر أن یتعامل مع شخص النائب 

  . أو مع شخص الأصیل

 ھذین الاستثناءین إذا لم یعلن النائب صفتھ أو أخفاھا وقت التعاقد مع الغیر ثم و خارج

أعلنھا بعد ذلك، فإن المتعاقد معھ على الخیار بین أمرین، فإما أن یرضى بإتمام العقد و إما أن 

یصر على أنھ تعاقد مع النائب على أنھ أصیل، و في ھذه الحالة الأخیرة تثور مسألة بطلان العقد 

ن أساسھ، لأن إرادة النائب و المتعاقد معھ لم تلتقیا من حیث الأصل، و إن كان إخفاء النائب م

لصفتھ قد یعتبر خطأ تقصیریا یكون خیر تعویض عنھ ھو إتمام العقد كما ظنھ الغیر بادئ 

  232و229ص]3[.الأمر

عامة لھذا الأمر ضمن الأحكام ال المشرع الجزائري  تطرق: موقف القانون الجزائري-

إذا لم یعلن المتعاقد وقت إبرام :(  من القانون المدني حیث جاء فیھا75 في المادة للنیابة في التعاقد

العقد أنھ یتعاقد بصفتھ نائبا فإن أثر العقد لا یضاف إلى الأصیل دائنا أو مدینا إلا إذا كان من 

توي عنده أن یتعامل مع المفروض حتما أن من تعاقد مع النائب یعلم بودود النیابة أو كان یس

  .، و ھذه الأحكام تسري كذلك بشأن النیابة القانونیة عن القاصر)الأصیل أو النائب

و الشریعة الإسلامیة في میدان النیابة لم تخرج عن ھذا، و لكنھا میزت بین حكم العقد و 

واء صرح حقوقھ، فھي أقرت أن التعاقد بالنیابة یثبت حكمھ الأصلي مباشرة في ذمة الأصیل س

أم حقوق العقد و ھي المطالبات المتعلقة بالالتزامات الناشئة عن حكم . النائب أنھ بنیابتھ أم لا

العقد، فتنصرف إلى الأصیل أیضا إذا صرح النائب بنیابتھ، أما إذا لم یصرح بنیابتھ أو تعھد ھو 

علق حقوق العقد بالنائب أما في حالة القاصر ففي كلتا الحالتین تت. بھا فتنصرف إلى النائب شخصیا

  135ص]2[.القانوني سواء صرح بنیابتھ أم لم یصرح بھا

  عدم تجاوز النائب القانوني لحدود نیابتھ: 3.2.2.1.1
من اللازم حتى یعتبر التعاقد قد حصل بطریق النیابة و من ثم انصراف أثره إلى الأصیل، 

لھ، و في حالة النائب القانوني عن أن یكون النائب قد أجرى التصرف في حدود سلطتھ الممنوحة 

القاصر لا بد أن یلتزم النائب القانوني الحدود التي وضعھا الشرع و القانون لسلطاتھ، و القیود 

التي أوردھا على تصرفاتھم كنواب عن القاصر، فلا یمكن للأب مثلا بیع عقار ابنھ دون إذن من 
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لتصرف فیھا تصرف الرجل الحریص، و ھذا القاضي بذلك، و لیس لھ تبذیر أموالھ لأنھ ملزم با

  88المادة]12[.ھو موقف القانون الجزائري

أما جزاء مخالفة النائب لھذا الشرط و تجاوزه لحدود نیابتھ فھو في النیابة القانونیة عن 

القاصر بطلان التصرفات و عدم اعتبارھا من أصلھا، فشأن النائب القانوني الذي یتجاوز حدود 

 لم تثبت لھ النیابة أصلا، فیعتبر أجنبیا عن صاحب الشأن و لا یسري تصرفھ في نیابتھ شأن من

   234ص]3[.مواجھتھ

 من القانون المدني على 74 المادة  نص المشرع الجزائري في: موقف القانون الجزائري-

أنھ إذا أبرم النائب في حدود نیابتھ عقدا باسم الأصیل فإن ما ینشأ عن ھذا العقد من حقوق و 

التزامات یضاف إلى الأصیل، و بمفھوم المخالفة إذا خرج النائب عن حدود نیابتھ لا ینتقل من 

آثار تصرفاتھ شيء إلى ذمة الأصیل، و إن أمكن في النیابة الاتفاقیة حصول إجازة للتصرف من 

ف قبل الأصیل إلا أن ھذا الأمر مستبعد في حالة النیابة القانونیة عن القاصر و علیھ فإن تصر

  .النائب القانوني خارج حدود نیابتھ لا أثر لھ في مواجھ القاصر

و بھذا نكون قد تطرقنا لخصائص النیابة القانونیة عن القاصر و الشروط اللازمة لتحقق 

فكرة النیابة، فلم یتبقى لنا لتمام مفھوم النیابة القانونیة عن القاصر سوى أن نمیزھا عن ما یقاربھا 

  .لك من خلال المطلب المواليمن نظم قانونیة و ذ

  تمییز النیابة القانونیة عن القاصر عن النظم المقاربة لھا: 3.1.1
یقتضي معرفة و تحدید مفھوم النیابة القانونیة عن القاصر تمییزھا عن ما یقاربھا و یتداخل 

 و معھا من نظم قانونیة، و التي أبرزھا الوكالة، الفضالة، كفالة القاصر، الحضانة،الحجر،

  .المساعدة القضائیة في التعبیر عن الإرادة

  تمییزھا عن الوكالة: 1.3.1.1
للوكالة في اللغة عدم معان، منھا القیام بأمر الغیر أو إقامة الغیر في التصرف، كما قد تعني 

 أما في الاصطلاح فقد عرفھا الفقھاء بأنھا 67ص]14[.الاعتماد و الكفالة و الحفظ و التفویض

تفویض ( فقولھم.  بإجراء تصرف معلوم قابل للنیابة ممن یملكھ غیر مشروط بموتھتفویض الغیر

بإجراء ( یعني أنھا تنجم عن اتفاق أي عقد تم بإیجاب من الموكل و قبول الوكیل، و قولھم) للغیر

یعني وجوب معلومیة الموكل فیھ فلا وكالة في مجھول و أن یكون ) تصرف معلوم قابل للنیابة

یعني وجوب ) ممن یملكھ(لا مادیا، و أن یكون من الأمور التي تقبل للنیابة، وقولھمتصرفا لا فع

) غیر مشروط بموتھ(أن یكون الموكل أھلا لأن یقوم بالتصرف بنفسھ فیما وكل فیھ، و قولھم

  44ص]1[.فیعني أن الوكالة تنفذ حال حیاة الموكل و إلا صارت وصایة
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 571الوكالة في القانون المدني، فعرفھا في المادة أما القانون الجزائري فقد نظم أحكام 

. مدني بأنھا عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا آخر للقیام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمھ

فیتضح من ھذا التعریف أن المشرع الجزائر اعتبر الوكالة نوعا من النیابة تنتج عن عقد بین 

ي یتمثل في قیام الوكیل بعمل قانوني باسم شخصین، الموكل و الوكیل، یترتب علیھ أثر قانون

و منھ فھي نیابة عقدیة أو اتفاقیة یحدد مداھا و سلطات الوكیل فیھا بنود العقد . الموكل و لحسابھ

  218ص]3[.المبرم بین الطرفین

أما النیابة القانونیة عن القاصر فكما سبق و أن بینا، ھي سلطة تمنح بموجب الشرع و 

انوني، بموجبھا یحل محل القاصر في التصرف عنھ في شؤونھ الشخصیة و القانون للنائب الق

المالیة، فھي نوع من النیابة، و لكنھا جبریة على الأصیل و ھو القاصر و لا یملك فیھا شیئا، و 

القانون ھو من فرض علیھ شخص النائب و حدد بدقة سلطاتھ و بین مداھا و القیود الواردة 

   207ص]33[.علیھا

ن ھذا أن الوكالة و النیابة القانونیة تلتقیان في كونھما نیابة عن الغیر في فنخلص م

  :التصرف، إلا أنھ و بالنظر إلى أحكامھما نجد بینھما فروقا عدیدة یكمن أھمھا في ما یلي

 فمن حیث المصدر الذي یحدد شخص النائب و نطاق كل نیابتھ و موضوعھا، نجد أن -

لنیابة القانونیة و ھو من یحدد شخص النائب و یبین حدود نیابتھ و القانون ھو المصدر المباشر ل

مداھا، كما أنھا تتم بغیر رضا من الأصیل الذي ھو القاصر، أما في الوكالة فإن العقد ھو من یحدد 

ھذه الأمور، كما أنھا تتم برضا الأصیل الذي ھو الوكیل و ھو من یحدد موضوع النیابة و سلطات 

  91ص]2[.بتھالوكیل و مدى نیا

 فیما یخص الأھلیة المتطلبة في النائب و الأصیل، فإن النیابة القانونیة تقوم أصلا لانعدام -

أھلیة الأصیل أو نقصھا و على كمال أھلیة النائب، فمتى كملت أھلیة الأصیل في النیابة القانونیة 

ن یكون شخصا كامل لم یعد قاصرا  و لا حاجة لھ لمن ینوب عنھ، و النائب القانوني لا بد أ

الأھلیة قادرا على القیام بالتصرفات القانونیة، أما في الوكالة فإنھ لا بد أن یكون الأصیل كامل 

الأھلیة قادرا على القیام بالتصرف الموكل فیھ بنفسھ، أما الوكیل فلا تشترط في الأھلیة الكاملة و 

  14ص]4[.یكفي فیھ التمییز

  تمییزھا عن الفضالة: 2.3.1.1
فضالة في اللغة تعني الفضل و الزیادة، و الفضولي في اللغة ھو من یشتغل بما لا یعنیھ و ال

ما لا یخصھ، أما في الاصطلاح الفقھي فتعني الفضالة تصرف الشخص في شؤون غیره دون أن 

، و الفضالة ھي صورة أو تطبیق من 75ص]14[.تكون لھ في الأصل سلطة القیام بھذا التصرف
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و تطبیقا .  النافع و الذي یشكل مصدرا من مصادر الالتزام في الشریعة الإسلامیةتطبیقات الفعل

  .من تطبیقات ما یسمى في القانون بالإثراء بلا سبب

و حكم التصرفات التي یبرمھا الفضولي في الشریعة الإسلامیة ھو انعقادھا موقوفة على 

 التصرف، و ھو قول أبي حنیفة إجازة صاحب الشأن، فإن أجازھا نفذت في حقھ و إن ردھا بطل

و صاحبیھ و روایة عن الإمام أحمد بن حنبل و مالك بن أنس الذي یروى عنھ اشتراطھ أن یكون 

أما الشافعي فقد أبطل تصرفات الفضولي . تصرف الفضولي من المعاوضات، فلو كان تبرعا بطل

ة تصرفات الفضولي مع و لكن یظھر أن القول بصح. و ھو رأي في روایة أخرى عن الإمام أحمد

  317ص]35[.انعقادھا موقوفة على إجازة صاحب الشأن فیھ مصلحة ظاھرة

ھذا و یترتب على قبول صاحب الشأن و إجازتھ تصرف الفضولي تطبیق أحكام الوكالة 

بینھما، و التي أھمھا أن یلتزم الفضولي بإتمام ما بدأ فیھ إن لم یكن قد تم بعد، و یلتزم صاحب 

و ھذا . لمقابل بتنفیذ ما أبرمھ الفضولي من عقود و تصرفات و تعویضھ عن ما خسرهالشأن في ا

ھو نفس الموقف الذي اتبعتھ القوانین المدنیة، و من بینھا القانون المدني الجزائري الذي نص على 

  78ص]14[. مدني159 إلى 150أحكام الفضالة في المواد من 

القاصر تشترك مع الفضالة في أنھما تصرف عن و یتضح من ھذا أن النیابة القانونیة عن 

الغیر دون إرادتھ، غیر أنھما تفترقان بعد ذلك في نقاط عدیدة أھمھا أن النائب القانوني عن 

القاصر یملك ولایة التصرف في شؤون القاصر الشخصیة و المالیة أما الفضولي فلیست لھ ھذه 

ق القاصر ما دام ضمن الحدود المقررة قانونا الولایة، كما أن تصرف النائب القانوني نافذ في ح

دونما توقف على إجازة القاصر و الذي لیس لھ رد التصرف بعد رشده، أما تصرف الفضولي 

فھو موقوف على إجازة صاحب الشأن، و أخیرا فإن النیابة مصدرھا القانون و تكون سابقة على 

ازة بعدیة من قبل صاحب تصرف النائب في شؤون القاصر أما الفضالة فتقوم على إج

  93ص]2[.الشأن

  كفالة القاصرعن تمییزھا : 3.3.1
لا نقصد بالكفالة ھنا ذلك العقد الذي یتعھد بمقتضاه شخص أن یفي بالتزام معین إذا لم یف 

، و إنما نعني بھا قیام شخص ما بمحض إرادتھ 644المادة]38[بھ المدین نفسھ حین حلول أجلھ

ایتھ، و لا تكون لھ عند الفقھاء ولایة على مال القاصر إلا استثناء، بالتكفل بشؤون قاصر و رع

فالكافل ھو الشخص الذي یتولى تربیة أولاد صغار لا أھل لھم، فیشترك مع الحاضن في رعایة 

شؤون القاصر الشخصیة، و لكن صلاحیات الكافل أكبر و أعم، كما أن الكافل متبرع و الحاضن 

  272ص]2[.ملزم من الشرع
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 من قانون الأسرة بأنھا التزام على 116ي القانون الجزائري عرَّف الكفالة في المادة و ف

وجھ التبرع بالقیام بولد قاصر من نفقة و تربیة و رعایة قیام الأب بابنھ و تتم بعقد شرعي، و ھي 

  .  من نفس القانون117تتم أمام المحكمة أو الموثق حسب نص المادة 

فل الولایة القانونیة و جمیع المنح العائلیة و الدراسیة التي یتمتع بھا ھذا و تخول الكفالة الكا

و بذلك تشترك الكفالة مع النیابة القانونیة عن .  من قانون الأسرة121الولد الأصلي طبقا للمادة 

القاصر في أن كلیھما في القانون الجزائري رعایة للقاصر في شؤونھ الشخصیة و المالیة، إلا 

ان في عدة أمور أھمھا المصدر، فمصدر النیابة القانونیة ھو نص القانون و حكم أنھما تختلف

  .الشرع، أما الكفالة فھي التزام بإرادة منفردة من جانب الكافل، أي تصرف انفرادي تبرعي

  تمییزھا عن الحضانة: 4.3.1.1
فل و الحضانة في اللغة تعني الضم إلى الصدر، و في اصطلاح الفقھاء تعني تربیة الط

رعایتھ و القیام بشؤونھ من إطعام و ملبس و نظافة من طرف من لھ الحق في ذلك من الأقارب 

المحارم، و ھو تعریف الحنفیة و المالكیة، أما تعریف الشافعیة و الحنابلة فھو أنھا تربیة كل من لا 

   97ص]40.[یستقل بأموره، فیضیفون بذلك إلى الطفل الصغیر كلا من المجنون و المعتوه

و لكن الرأي الغالب حالیا ھو تعریف الحنفیة و المالكیة و ھو الموقف الذي تبناه القانون 

الجزائري حیث عرف الحضانة بأنھا رعایة الولد و تعلیمھ و القیام بتربیتھ على دین أبیھ و السھر 

   62المادة]12[.على حمایتھ و حفظھ صحة و خلقا

ة على النفس و تعد من حقوق الأولاد، و لا تثور و الحضانة لدى الفقھاء فرع من الولای

مسألة الأحقیة بالحضانة طالما كانت العلاقة الزوجیة بین أبوي الطفل قائمة، فإن افترقا تثور 

مسألة الأحقیة بالحضانة، وھي بإجماع الفقھاء تكون للأم أولا و ھي أولى بابنھا، و ھو ما نصت 

ى االله علیھ و سلم جاءتھ امرأة تشكو زوجھا الذي طلقا و علیھ السنة النبویة حیث أن الرسول صل

أنت أحق بھ ما لم :( یرید انتزاع ابنھا منھا فقال لھا رسول االله صلى االله علیھ و سلم

   401ص]23[).تتزوجي

و ھو ذات الموقف الذي سلكھ المشرع الجزائري حین تطرق لأحكام الحضانة ضمن آثار 

  . من قانون الأسرة72 إلى 62الطلاق في المواد من 

و یتضح من خلال ما سبق أن الحضانة تعتبر جزءا من النیابة القانونیة عن القاصر و 

مرحلة من مراحلھا لا تنفك عنھا،  و لا تظھر الحضانة متمیزة بذاتھا إلا حین ینفصل الأبوان 

القانونیة عن فیكون الحاضن غیر النائب عن القاصر، كما أن الحضانة تنتھي قبل انتھاء النیابة 

القاصر ذلك أن الحضانة تنتھي حسب الفقھاء ببلوغ الذكر سنا یستغني فیھ عن خدمة النساء قدره 

سنة إذا لم تتزوج ) 16(سنوات قد تمتد إلى ستة عشر ) 10(المشرع الجزائري بأنھ عشر 



 33

دره المشرع الحاضنة و رأى القاضي لزوم ذلك، و تنھي عن الفتاة إذا بلغت مبلغ النساء و ھو ما ق

  257ص]42[252ص]41.[ سنة19الجزائري ببلوغ سن الزواج أي 

 و لكن المشرع الجزائري ربط بین الحضانة و النیابة القانونیة عن القاصر و لم یفك الرباط 

الذي بینھما حتى في حالة انفصال الزوجین حیث أن النیابة القانونیة عن القاصر تنتقل مع 

للشخص الذي أسندت إلیھ الحضانة و ھو ما جاء في نص المادة الحضانة بموجب حكم القاضي 

و في حالة الطلاق یمنح القاضي الولایة لمن أسندت لھ :(  من قانون الأسرة بقولھا2 فقرة 87

  ).حضانة الأولاد

  تمییزھا عن الحجر: 5.3.1.1
رَ علیھ الحجر في اللغة بفتح الحاء و كسرھا و سكون الجیم المنع و التضییق، فیقال حَجَ

 من سورة 22حَجْرًا أو حِجْرًا أي منعھ من أمر ما، و منھ سمي الحرام حِجْرًا، حیث جاء في الآیة 

أي حراما محرما، و سمي العقل حِجْرًا لمنعھ صاحبھ من } و یقولون حِجْرًا محجورا { :الفرقان

ھل في { :ولھ تعالىالوقوع في الأخطاء و المفاسد، حیث جاء في الآیة الخامسة من سورة الفجر ق

   253ص]31[411ص]43[.، أي لذي عقل}ذلك قسم لذي حِجر 

و معنى الحجر في الاصطلاح مأخوذ من معناه اللغوي، فالحجر عند الفقھاء ھو المنع من 

العقود و التصرفات القولیة، فكل من توافرت فیھ أسباب الحجر و دواعیھ منع من إبرام العقود و 

كون منع المحجور علیھ بالتصرف إما باعتبار تصرفاتھ من حیث الأصل التصرفات المختلفة، و ی

عند من یعتبر المعتوه (باطلة كما ھو في حالة الصبي غیر الممیز و المجنون و المعتوه 

، أو بجعل تصرفات غیر نافذة كما ھو مع الصبي الممیز و السفیھ و ذي الغفلة و )كالمجنون

، بالإضافة إلى تصرفات المدین )سفیھعند من یرون المعتوه كال( المعتوه

  241ص]44[200ص]30[.المفلس

و یقع الحجر عند الفقھاء على ستة أصناف و ھم صغیر السن و المجنون و المعتوه و 

السفیھ و ذو الغفلة و المدین، و محل الحجر حسب ما ورد في التعریف ھو التصرفات القولیة دون 

یھ في ضرر لأحد ما أو مالھ ضمن تعویض ھذا الضرر الأفعال المادیة، فإن تسبب المحجور عل

   214ص]44[437ص]45[.من مالھ الخاص بغض النظر عن ولیھ

و الحجر على الصغیر یكون لأبیھ دون حاجة لحكم من القاضي، لأن مناط الحجر ھو 

الضعف و عجز المحجور على تدبیر شؤونھ مما یتوجب منعھ من التصرف، و ھذا الضعف 

یر دون حاجة للتحقق من طرف القاضي، أما بالنسبة لمن بلغ مجنونا أو مفترض في الصغ

معتوھا، سفیھا أو ذا غفلة، فلا بد لأجل استمرار الحجر علیھ من حكم القاضي بذلك بعد تحققھ من 

ثبوت سبب الحجر، و ھو ما ینطبق أیضا على من بلغ راشدا ثم طرأ علیھ جنون أو عتھ أو سفھ 
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ون الحجر على ھؤلاء إلا بحكم القاضي فإنھ لا یرفع أو لا یفك إلا بموجب أو غفلة، و كما لا یك

  653ص]9[.حكم القاضي أیضا

أما القانون الجزائري فقد تناول أحكام الحجر في الفصل الخامس من الكتاب الثاني من 

 أن كل من بلغ سن 101، حیث جاء في المادة 108 إلى 101قانون الأسرة، في المواد من 

 ھو مجنون أو معتوه أو سفیھ أو طرأت علیھ إحدى الحالات المذكورة بعد رشده یحجر الرشد و

 أن الحجر یكون بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن لھ مصلحة أو 102علیھ، و نصت المادة 

  .النیابة العامة

 أن الحجر یجب أن یكون بموجب حكم، و أن القاضي یستطیع 103 في حین أكدت المادة 

ھذا و إذا لم یكن للمحجور علیھ ولي أو وصي . ع بأھل الخبرة في إثبات أسباب الحجرأن یستطی

  .104ینوب عنھ قانونا عین لھ القاضي مقدما و ھو ما نصت علیھ المادة 

 مما یعني أن الحجر یسمح باستمرار النیابة القانونیة للولي أو الوصي عن الشخص الذي 

ه أو سفیھ أو ذو غفلة، كما یسمح بعودة النیابة القانونیة بعد كان قاصرا و بلغ و ھو مجنون أو معتو

انتھائھا للولي أو الوصي في الحالة التي یبلغ فیھا القاصر راشدا ثم تطرأ علیھ حالة من الحالات 

  217ص]28[.و في حالة عدم وجود الولي أو الوصي یعین القاضي مقدما. السابقة

لحجر بالنیابة القانونیة عن القاصر علاقة وثیقة، و من خلال ما سبق یتضح لنا أن علاقة ا

فالحجر یؤدي إلى استمرار النیابة القانونیة عن القاصر بعد بلوغھ مجنونا أو معتوھا أو سفیھا أو 

ذا غفلة، أو بعودتھا إلى الولي أو الوصي إذا طرأ الجنون أو العتھ أو السفھ أو الغفلة بعد انتھاء 

  .لقاصر سن الرشد عاقلاالنیابة القانونیة ببلوغ ا

 إلا أن للحجر مجالا أوسع من النیابة القانونیة عن القاصر، و ذلك حینما جعلھ القانون 

عقوبة تكمیلیة، حیث جاء في المادة التاسعة من قانون العقوبات على رأس العقوبات التكمیلیة و 

و یتمثل في ) سرةفي مقابل الحجر القضائي الذي نص علیھ قانون الأ(سمتھ الحجر القانوني

حرمان المحكوم علیھ من ممارسة حقوقھ المالیة أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیة على أن تتم إدارة 

أموالھ طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي، أي أنھ یتم تعیین مقدم یتولى إدارة 

 تأمر بھ المحكمة وجوبا في أموالھ، و سمي الحجر ھاھنا حجرا قانونیا لأنھ یطبق بقوة القانون، و

  مكرر9المادة]46[.حالة الحكم على المتھم بعقوبة جنائیة

  تمییزھا عن المساعدة القضائیة في التعبیر عن الإرادة: 6.3.1.1
تتقرر ھذه المساعدة في حق كل شخص قام بھ مانع طبیعي من موانع التعبیر عن الإرادة، 

امل الأھلیة غیر قادر على التعبیر عن إرادتھ، و یقصد بھ وجود عاھة مزدوجة تجعل الشخص ك
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لذلك یجوز للمحكمة أن تعین لھ مساعدا قضائیا یعاونھ على التصرفات التي تدعو إلیھا 

  245ص]47[.مصلحتھ

 من القانون المدني الجزائري بقولھا أنھ إذا كان الشخص 80و ھو ما نصت علیھ المادة 

 تعذر علیھ بسبب تلك العاھة التعبیر عن إرادتھ جاز أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، و

  . للمحكمة أن تعین لھ مساعدا قضائیا یعاونھ في التصرفات التي تقتضیھا مصلحتھ

فالمساعد القضائي یعینھ القاضي بسبب العجز الطبیعي الذي یمنع ذا العاھتین من التعبیر 

 القانونیة عن القاصر في سبب نشوئھا، عن إرادتھ، فالمساعدة القضائیة تختلف بذلك عن النیابة

فھذه الأخیرة تنشأ بسبب قصور أھلیة الأصیل و لیس مجرد العجز عن التعبیر عن الإرادة، أما 

المساعدة القضائیة فالشخص الذي تمت مساعدتھ كامل الأھلیة كل ما في الأمر ھو بحاجة إلى من 

   287ص]13[.یساعده على التعبیر عن إرادتھ

لاحیات التي تقررت للمساعد القضائي لا تقارن إطلاقا بسلطات النائب كما أن الص

القانوني، فلھذا الأخیر التصرف في الشؤون الشخصیة و المالیة للقاصر دون الرجوع إلیھ، أما 

المساعد القضائي فلیس لھ إلا التدخل لمساعدة الشخص ذي العاھتین على التعبیر عن إرادتھ، كما 

برمھا القاصر تدور بین البطلان و الوقف على إجازة النائب القانوني، أما أن التصرفات التي ی

التصرفات التي یبرمھا الشخص ذو العاھتین بعیدا عن المساعد القضائي فھي تنعقد قابلة 

  80المادة]38[.للإبطال

و ھكذا بعد أن عرفنا مفھوم النیابة القانونیة عن القاصر من خلال المبحث الأول، ننتقل 

حث الثاني لنرى فیھ العناصر التي تقوم علیھا النیابة القانونیة عن القاصر و ذلك حتى تتم للمب

  .معرفة ماھیتھا

  عناصر النیابة القانونیة عن القاصر: 2.1
لقد عرفنا أن النیابة القانونیة عن القاصر ھي نظام قانوني وضعھ المشرع مستمدا أحكامھ 

لھ إلى صون القاصر و حمایتھ، و أناط ھذه المھمة من الشریعة الإسلامیة، و یھدف من خلا

بأشخاص محددین منحھم صفة النائب القانوني عن القاصر، و ذلك لیقوموا مقامھ في الشؤون 

و على ھذا فإن النیابة القانونیة عن القاصر تتكون من ثلاثة . الشخصیة و المالیة التي تقبل النیابة

  . و محل النیابةعناصر و ھي القاصر و النائب القانوني

  القاصر: 1.2.1
، و سن الرشد ھي 23ص]47[9ص]17[یُعَرَّفُ القاصر بأنھ كل شخص لم یبلغ سن الرشد

و الأھلیة المقصودة في . السن التي ببلوغھا یصبح الشخص كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة

 و التي تعني صلاحیة ھذا المقام ھي أھلیة الأداء و لیس أھلیة الوجوب، ذلك أن ھذه الأخیرة
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 ھي صفة لصیقة بالإنسان و تكون لھ 183ص]48[الإنسان لاكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات

حتى قبل ولادتھ أي حین یكون جنینا حیث تكون لھ أھلیة وجوب ناقصة تكتمل بولادتھ فیصبح لھ 

ادتھ و مدى أھلیة وجوب كاملة تخولھ كسب الحقوق و التحمل بالالتزامات بغض النظر عن إر

قدرتھ على أن یباشر بنفسھ التصرفات التي تكسبھ ھذه الحقوق أو ترتب علیھ ھذه الالتزام، و ھي 

بذلك صفة لصیقة بالإنسان تلازمھ مدى حیاتھ ولا ترتبط بسن معین، و ھي بھذا المعنى مرادفة 

   743ص1ج]50[345ص]49[. لمعنى الشخصیة القانونیة

ي قدرة الإنسان على مباشرة التصرفات القانونیة، فمناطھا التمییز أما أھلیة الأداء و التي تعن

حیث تبدأ ببدء التمییز و تكتمل باكتمالھ، كما تنعدم بانعدامھ، و ھي تتدرج مع تدرج الإنسان في 

السن، حیث یبدأ الإنسان أول أمره عدیم التمییز فاقدا لأھلیة الأداء و یسمى بغیر الممیز، فإن بلغ 

صارت لھ أھلیة أداء و لكنھا ناقصة فیسمى بناقص الأھلیة أو الصبي الممیز، فإن بلغ سن التمییز 

   371ص]51[.سن الرشد صار كامل التمییز أصبح كامل الأھلیة

و منھ فإن القاصر إما أن یكون فاقدا لأھلیة الأداء فیسمى الصبي غیر الممیز، و أما أن 

  .زیكون ناقص أھلیة الأداء و یسمى بالصبي الممی

  الصبي غیر الممیز: 1.1.2.1
و یعتبر الإنسان كذلك منذ ولادتھ و حتى یصبح ممیزا، فالإنسان خلال ھذه المرحلة لا 

یكون ذا وعي فیسمى غیر ممیز، على الرغم من أنھ في ھذه المرحلة یتمتع بالشخصیة القانونیة و 

  355ص]51[.بأھلیة وجوب كاملة، إلا أنھ یبقى فاقدا لأھلیة الأداء

و یرجع سبب ذلك إلى أن الإنسان في ھذه المرحلة من العمر لا یملك الوعي الكافي  الذي 

تتطلبھ الأعمال التي تؤھلھ للقیام بھا أھلیة الأداء، و لأجل ھذا یقرر الفقھاء أنھ لا یعتد بشيء من 

لا یحاسب أقوال أو أفعال القاصر في ھذه المرحلة فلو باشر عقدا فلا أثر لھ، و لو ارتكب جریمة 

علیھا، و لكن إذا ما سبب ضررا للغیر بفعلھ كأن أتلف مالا لم یقدم إلیھ، فیضمن تعویض ذلك من 

  795ص]22[119ص]52[.مالھ الخاص

و بالرغم من أن الصبي غیر الممیز لا یملك أھلیة الأداء مطلقا، إلا أنھ یتمتع أھلیة وجوب 

لھ أو یوھب، و تنصرف لذمتھ آثار العقود و كاملة، مما یعني تملكھ منذ ولادتھ لكل ما یشترى 

التصرفات التي یبرمھا باسمھ و لحسابھ النائب القانوني، كما ینوب عنھ في أداء الالتزامات 

  158ص]2[.المترتبة عن ھذه العقود و التصرفات

و قد عدد الفقھاء أنواع الالتزامات التي تنشغل بھا ذمة الصبي غیر الممیز، و جعلوھا في 

  :أنواعثلاثة 
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 المعاوضات المالیة، و ھي التي تنتج عن العقود و التصرفات التي یبرمھا بالنیابة عنھ -

  .النائب القانوني، أو تلك المبالغ التي تدفع كتعویض عن الأضرار التي یسببھا القاصر للغیر

  . الضرائب و بقیة حقوق الدولة المالیة كالرسوم الجمركیة و فواتیر الكھرباء و الغاز-

 الصلات الاجتماعیة المتصلة بالغنى، كنفقة الأقارب و الحواشي و زكاة الفطر، أما زكاة -

الأموال فمختلف فیھا بین من یرى أنھا عبادة مالیة لا تجب إلا بالبلوغ إلا ما كان في الزروع و 

 من الثمار، و ھو رأي الحنفیة، و بین من یرى وجوب الزكاة في مال الصبي مطلقا لما في الزكاة

نفع و رعایة لمصالح المجتمع، و ھو رأي الجمھور من المالكیة و الشافعیة و 

  28ص]54[120ص]53[.الحنابلة

و تنتھي ھذه المرحلة من عمر الإنسان ببلوغ الصبي سن التمییز، و ھو ما انقسم في شأنھ 

ییز سنا معینة فقھاء الشریعة الإسلامیة، حیث ذھب الحنفیة و جمھور الحنابلة إلى القول بأن للتم

حددوھا بسبع سنوات، و ھي السن التي یصبح للصبي فیھا وعي یسمح لھ بفھم الخطاب 

التشریعي، و استندوا في ذلك إلى حدیث النبي صلى االله علیھ و سلم الذي طلب من الآباء أن 

یأمروا أولادھم بالصلاة لسبع سنوات، فكان ذلك دلیل على وعي ذي السبع سنوات و 

  118ص]55[.فھمھ

أما المالكیة و رأي من الحنابلة فذھبوا للقول بأنھ لیس للتمییز سن معین و لا ینبغي أن 

نضبطھ بسن معین، لأن الناس لیسوا سواء في مداركھم و وعیھم، فقالوا بترك الأمر لكل حالة 

 تبنى على حدة، و لكن ھذا الرأي لا یصمد أمام الرأي الأول ذلك أن الأحكام الشرعیة لا بد لھا أن

على ضابط محدد، لذلك فإن المعتمد لدى الفقھاء القدامى و المحدثین منھم أن سن التمییز ھو بلوغ 

   164ص]2[.الصبي سن سبع سنوات

 من القانون المدني في 42و في القانون الجزائري نجد المادة :  موقف القانون الجزائري-

لغ ثلاث عشرة سنة، و بذلك فإن المشرع فقرتھا الثانیة تنص على أنھ یعتبر غیر ممیز من لم یب

الجزائري اعتبر كل شخص لم یبلغ ھذه السن شخصا غیر ممیز و بالتالي فاقدا لأھلیة الأداء، و قد 

 ھو ستة عشر سنة، و ھو ما كان 1975كان سن التمییز في القانون المدني حین صدوره سنة 

، و الذي جعل 2005 جوان 20المؤرخ في ) 10-05( بموجب القانون2005محل تعدیل سنة 

  133ص]56[.سن التمییز ثلاث عشرة سنة، و ھي سن مناسبة و أفضل من سن السادسة عشر

 من القانون المدني فاقدا لأھلیة 42و یعتبر الإنسان في ھذه المرحلة و بحسب نص المادة 

فعا محضا، و الأداء و لا أثر لتصرفاتھ و تعتبر كلھا تصرفات باطلة حتى و لو كانت نافعة لھ ن

 من قانون الأسرة حین نصت على أن كل من لم یبلغ سن التمییز طبقا 82ھو ما أكدت علیھ المادة 

  59ص]56.[ من القانون المدني فإن جمیع تصرفاتھ تعد باطلة42للمادة 
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و یترتب على انعدام التمییز لدى الإنسان في ھذه المرحلة و حسب القانون الجزائري عدم 

ا و جزائیا، فمن حیث المسؤولیة المدنیة فإنھ لا بد من التمییز كشرط لقیامھا طبقا مسؤولیتھ مدنی

 من القانون المدني، و في ھذه الحالة لا بد من تحریك دعوى مسؤولیة متولي الرقابة 125للمادة 

   134 و المادة 125المادة]38[. من القانون المدني134طبقا لنص المادة 

فإن الصغیر الذي لم یبلغ سن الثالثة عشر لا یمكن أن توقع علیھ أما من الناحیة الجزائیة 

عقوبة جزائیة، فصغر السن ھو إحدى موانع قیام المسؤولیة الجزائیة حیث یستخدم المشرع عبارة 

، فلا توقع على القاصر الذي لم یكمل سن الثالثة عشر إلا تدابیر الحمایة و )لا عقوبة ( 

  49المادة]46[.التربیة

  الصبي الممیز: 1.2.1.2
یمتد ھذا الطور من حیاة الإنسان منذ بلوغھ سن التمییز حتى بلوغھ سن الرشد عاقلا، 

فالمراد بالتمییز ھو أن یصیر للإنسان بصر عقلي یستطیع أن یمیز بھ بین الحسن و القبیح و الخیر 

وعب كل نتائج و الشر و النفع و الضرر، حتى و إن كان ھذا الإدراك غیر بعید المدى و لا یست

الأمور، حیث في ھذا الطور یبدأ الإنسان في تكوین وعي صحیح یكتمل شیئا فشیئا، فیبدأ غضا 

  801ص]22[.أول التمییز و یعتدل بالبلوغ الجسمي، لیتم ببلوغ سن الرشد عاقلا

و في ھذه المرحلة من العمر منحت الشریعة الإسلامیة للصبي أھلیة أداء، ولكنھا أھلیة أداء 

صة، لا تسمح لھ بالتصرف في أموالھ كیف یشاء، فھي أھلیة أداء تتوافق مع سنھ، حیث یعتد ناق

بإرادتھ في بعض التصرفات حین تكون نافعة لھ نفعا محضا و جعلت نافذة دون توقف على إجازة 

أحد، أما التصرفات التي تكون مترددة بین النفع و الضرر فجعلت صحیحة موقوفة على إجازة 

لقانوني، في حین لا یعتد بإرادتھ إطلاقا حین تكون التصرفات ضارة بھ ضررا محضا، و النائب ا

  214ص]21[.تعتبر باطلة

و على ھذا الأساس قرر الفقھاء أن للصبي في ھذه المرحلة أھلیة الاغتناء فلھ قبول الھبات 

یة الإدارة و أھلیة لنفعھا المحض لھ، و لیس لھ أھلیة تبرع فلیس لھ أن یھب من مالھ شیئا، أما أھل

التصرف و ھي التي تدور ما بین النفع و الضرر فلیس حرا في مباشرتھا، و إن فعل كان تصرفھ 

  13ص]27[.موقوفا على إجازة النائب القانوني

و تنتھي مرحلة التمییز ببلوغ الإنسان سن الرشد عاقلا، على أن فقھاء الشریعة میزوا بین 

، فالبلوغ ھو مرحلة سابقة عن سن الرشد تعد منتھى الطفولة و البلوغ الجسمي و بلوغ سن الرشد

. بھا تزول الولایة على النفس، أما الرشد فھو مرحلة لاحقة عن البلوغ و یرتبط بالولایة على المال

  441ص]45[.و منھ فإن سن البلوغ یختلف لدى فقھاء الشریعة عن سن الرشد
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تان یشترك فیھا الذكر و الأنثى و ھما فالبلوغ فیكون بظھور علاماتھ و ھي أربعة،اثن

فإذا . الاحتلام و إنبات شعر العانة الخشن، و علامتان تختص بھما الأنثى و ھما الحیض و الحمل

لم تظھر ھذه العلامات، فإن البلوغ یحسب بالسن و خمسة عشر لدى الذكر و الأنثى، على قول 

بلة مستدلین في ذلك بذلك بحدیث ابن عمر أبي یوسف و محمد من الحنفیة و قول للمالكیة و الحنا

رضي االله عنھما الذي رواه الترمذي و جاء فیھ أن ابن عمر عرض على الرسول صلى االله علیھ 

و سلم في جیش و ھو ابن أربع عشرة فلم یقبلھ فلما عرض علیھ في جیش آخر و ھو ابن خمسة 

  198ص]58[657ص]9[. عشر قبلھ

 بالنسبة للذكر ھو ثماني عشرة سنة و للأنثى سبعة عشر سنة أما أبو حنیفة فیرى أن البلوغ

و لا تقربوا مال الیتیم إلا بالتي ھي { :مستدلا بتفسیر ابن عباس لقولھ تعالى في سورة الإسراء

فأشد الصبي ثماني عشرة سنة، و لأن الأنثى تبلغ عادة قبل الذكر أنقص لھا } أحسن حتى یبلغ أشده

ة عشر، و ھو قول للمالكیة أیضا، غیر أن المعمول بھ ھو الرأي عاما فجعل سن بلوغھا سبع

   442ص]45[.الأول أي اعتبار سن الخامسة عشر سن بلوغ ما لم تظھر العلامات

و أما سن الرشد و ھي التي ربط بھا الفقھاء انتھاء مرحلة التمییز و ربطوھا بالولایة على 

بو حنیفة رأى أن سن الرشد ھو بلوغ الإنسان سن المال، فقد اختلفوا في حد الرشد و في معناه، فأ

الخامسة و العشرین، فمن بلغھا دفع إلیھ مالھ ما لم یكن مجنونا، و ھو بذلك نظر إلى شخص 

  443ص]45[220ص]44[.المولى علیھ بغض النظر عن حسن تصرفھ

د  أما الحنابلة فیرون أن الرشد ھو الصلاح في المال  فمن صلح تصرفھ في مالھ فقد رش

على أن یخضع للاختبار، في حین قال الشافعیة أن الرشد ھو الصلاح في الدین و الدنیا معا فمن 

كان مضیعا في دینھ كان لمالھ أضیع، في حین سار المالكیة إلى القول أن الرشد ھو حفظ المال 

  230ص]60[607ص]59[.مع حسن النظر فیھ

د أن مرحلة الصبي الممیز تبدأ منذ في القانون الجزائري نج:  موقف القانون الجزائري-

بلوغ الإنسان سن التمییز المقدرة بثلاثة عشر سنة إلى غایة بلوغھ سن الرشد و الذي حددتھ المادة 

 من 83 من القانون المدني بتسعة عشر سنة، و یكون خلال ھذه الفترة و طبقا لنص المادة 40

رام التصرفات النافعة لھا نفعا محضا و التي قانون الأسرة متمتعا بأھلیة أداء ناقصة تخولھ من إب

تكون نافذة و أیضا التصرفات الدائرة بین النفع و الضرر و التي تكون موقوفة على إجازة النائب 

القانوني، أما التصرفات الضارة بھ ضررا محضا فلیس لھ إبرامھا و تعد 

  160ص]37[59ص]57[.باطلة

صر النیابة القانونیة ننتقل لنرى في المطلب و بعد أن عرفنا القاصر كعنصر أول من عنا

  .الموالي العنصر الثاني و ھو النائب القانوني
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  النائب القانوني: 2.2.1
النائب القانوني ھو الممثل الشرعي للقاصر و الذي یتصرف باسم القاصر و نیابة عنھ في 

لممثل الشرعي كل ما یخص شؤونھ الشخصیة و المالیة، و سوف نحدد في ھذا المطلب من ھو ا

للقاصر طبقا لقواعد و أحكام الشریعة الإسلامیة ثم نرى موقف المشرع الجزائري من ھذه 

  .المسألة

  النائب القانوني وفق أحكام الشریعة الإسلامیة: 1.2.2.1
ینبغي علینا أن نبین أولا أصحاب الحق في النیابة عن القاصر في أحكام الشریعة الإسلامیة 

  .متطلبة فیھم بصفة عامة قبل أن نتطرق للأحكام الخاصة بكل منھمثم نحدد الشروط ال

  أصحاب الحق في النیابة عن القاصر: 1.1.2.2.1
سبق لنا و أن بینا أن النیابة عن القاصر تنقسم من حیث موضوعھا إلى نیابة في شؤونھ 

و تسمى في الشخصیة و تسمى لدى الفقھاء بالولایة على النفس و نیابة عنھ في إدارة أموالھ 

  . اصطلاح الفقھاء بالولایة على المال

و على ھذا الأساس میز فقھاء الشریعة الإسلامیة بین من یتولى الولایة على نفس القاصر و 

بین من یتولى الولایة على مال القاصر و بین من تؤول لھ كلتا الولایتین معا فینوب عن القاصر 

  .في شؤونھ الشخصیة و المالیة معا

تعلق بالولایة على النفس فإن فقھاء الحنفیة قالوا بثبوتھا للعصبة من الذكور مع ففیما ی

استبعاد البنوة لاستحالة وجود الأبناء في حالة الصبي، فتبقى بذلك جھة الأبوة  أي الأب و الجد و 

إن علا، و من بعدھم یأتي الأقارب من عصبة القاصر حسب درجات الإرث، فتأتي جھة الأخوة 

العمومة، و یقدم من كان شقیقا على من كان لأب، فإن حدث و تعددوا و تساووا في ثم جھة 

  423ص]61[770ص]26[.الدرجة و قوة القرابة تثبت لھم جمیعا و یختار منھم القاضي أصلحھم

أما مسألة ثبوت الولایة على النفس في حالة عدم وجود عصبات للقاصر، فقال أبو حنیفة 

 بعد العصبات لبقیة الأقارب و ذوي الأرحام دون فرق بین الرجال و بثبوت الولایة على النفس

النساء، فتنتقل بذلك الولایة على النفس عند أبي حنیفة في حالة الصبي للأم ثم الجد لأم ثم الأخت 

الشقیقة فالأخت لأب ثم الإخوة و الأخوات لأم، ثم الأخوال و الخالات ثم بنات الأعمام و العمات و 

  83ص]16[.أبناؤھم

في حین خالف محمد و أبو یوسف و قالا بأن لا تخرج الولایة على النفس من العصبات و 

و الرأي . أن لا تكون لغیر الرجال، مما یعني انتقالھا للقاضي حین لا یوجد عصبات للقاصر

  84ص]16[.الراجح لدى فقھاء المذھب الحنفي في ھذه المسألة ھو قول الإمام أبي حنیفة



 41

لمالكیة فعندھم تكون الولایة على نفس القاصر للأب ثم الوصي المختار ثم الأخ أما فقھاء ا

الشقیق و ابنھ ثم الأخ لأب و ابنھ، ثم الجد لأب ثم العم و ابنھ و یقدم الشقیق فیھم على غیر 

  747ص]19[.الشقیق، ثم یأتي القاضي

د للوصي قبل وفاتھ و للإمام أحمد نفس قول المالكیة على أنھ اشترط أن یكون الأب قد حد

من یزوجھ من القاصر الذي تحت ولایتھ، ھذا لأنھم یطرحون ھذه المسألة حین التعرض للولایة 

في الزواج على اعتبار أنھا أھم مظاھر الولایة على النفس، أما الشافعي فلم یجعل للوصي ولایة 

فعي و أحمد بعد على نفس القاصر، و ھو ما یجعلنا نقول بأن الولایة على النفس عند الشا

  85ص]16[.العصبات تكون للقاضي و ھم بذلك یوافقان رأي محمد و أبي یوسف من الحنفیة

ھذا فیما تعلق بالولایة على نفس القاصر، أما فیما یخص الولایة على مال القاصر، فإن 

ھ و الفقھاء اتفقوا بالإجماع على أنھا تكون للأب حفظا و استثمارا، لأنھ أقرب الناس صلة بابن

  477ص]15[.الأصل فیھ أنھ الأكثر رعایة لمصالح أولاده و إشفاقا علیھم

أما بعد الأب فقد اختلف الفقھاء فیمن یتولى الولایة على مال القاصر حیث قدم كل منھم من 

یراه الأصلح و كان معیارھم في ذلك مدى توفر من أسندت لھ الولایة على الشفقة و الحرص على 

ن عند الحنفیة بعد الأب لوصیھ ثم الجد الصحیح و إن علا، ثم وصیھ، ثم مصلحة القاصر، فتكو

القاضي ووصیھ، و قد قدم وصي الأب على الجد لأن الأب أدرى من غیره بمن یصلح لتولي 

  784ص]26[.المھمة بعده

أما الشافعیة فیرون أن تكون الولایة على مال القاصر بعد الأب للجد ثم لمن یوصي إلیھ 

ھما ثم للقاضي و وصیھ، فالشافعیة قدموا الجد على وصي الأب لاعتبارھم الجد كالأب الموجود من

في جمیع الأحكام، في حین ذھب المالكیة و الحنابلة إلى القول بأن الولایة على مال القاصر بعد 

الأب تكون لوصي الأب ثم للقاضي و من یختاره لیقوم مقامھ، فالجد لا ولایة لھ عند المالكیة و 

  210ص]58[240ص]60[207ص]63[93ص]62[.حنابلة ما لم یكن وصیاال

و بالنظر إلى ما سبق نجد أن الممثل الشرعي للقاصر في الشریعة الإسلامیة و بغض النظر 

عن موضوع الولایة ھو الأب أصلا و ھو مقدم على الجمیع و یسمى بالولي الشرعي و یضاف 

  35ص]47[.عیة دون المالكیة و الحنابلةإلیھ تحت ھذا المسمى الجد لا سیما عند الشاف

 و نجد كذلك الأقارب العصبات حینما لا یوجد أب و لا جد و تكون ولایتھم على النفس 

فقط، و حین عدمھم تأتي الأم و ذوو الأرحام كأولیاء على النفس فقط، كما نجد الوصي المختار 

بة للأحناف و على النفس و المال من الأب أو من الجد و تكون لھ الولایة على المال فقط بالنس

لدى المالكیة و الحنابلة الذین یقدمونھ على العصبات في الولایة على النفس بعد 

  864ص]22[747ص]19[.الأب
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 و بعد ھؤلاء نجد القاضي كولي لمن لا ولي لھ، و الذي یستطیع أن یعین من قبلھ من یراه 

 و یسمى وصي القاضي و ھو عند المالكیة مناسبا لیقوم بشؤون القاصر في النفس و المال معا

یسمى بالمقدم و ھذا الأخیر یعینھ القاضي بما لھ من ولایة لیقوم مقامھ و یظھر بالخصوص فیما 

  268ص]2[61ص]29[.تعلق بالولایة على المال

و علیھ سوف نتطرق للأحكام الخاصة بھؤلاء طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة بدءا بالأب ثم 

و لكن . لأقارب العصبات ثم الأم و ذوو الأرحام، ثم الوصي و أخیرا القاضي و مقدمھالجد، ثم ا

قبل ذلك یتعین علینا أن نعرف الشروط العامة المطلوبة في من یتولى النیابة عن القاصر قبل 

  .التطرق للأحكام الخاصة بكل نائب قانوني على حدة

  عن القاصرالشروط المطلوبة في من یتولى النیابة : 2.1.2.2.1
لقد وضع الفقھاء في من یتولى النیابة عن القاصر شروطا لا بد من توافرھا فیھ جمیعھا 

  :حین تولیھ على القاصر، و یمكن أن نجمل ھذه الشروط في ما یلي

حیث یشترط في النائب عن القاصر كمال أھلیتھ، أي أن تكون لھ :  أن یكون كامل الأھلیة-

ون صغیرا أو محجورا علیھ لسبب من الأسباب أو لعارض من عوارض أھلیة الأداء كاملة، فلا یك

و مقتضى ھذا أن یكون بالغا عاقلا فتكون لھ صلاحیة كسب الحقوق و تحمل الالتزامات . الأھلیة

و أیضا القدرة على مباشرة الأعمال و التصرفات التي تكسبھ الحقوق و تحملھ 

  227ص]13[476ص]15[الالتزامات

ب عن القاصر إنما وجد لكي یسد النقص الحاصل لدى القاصر في أھلیتھ و و ذلك لأن النائ

الذي منعھ من مباشرة التصرفات لنفسھ بنفسھ، فلا یصح إذن أن یكون النائب بدوره عدیم أو 

ناقص الأھلیة، لأنھ في ھذه الحالة لن یكون لھ ولایة التصرف على نفسھ فلا یعطى لھ بحال ولایة 

  175ص]62[18ص]64[.التصرف عن غیره

و بعض الفقھاء یسمیھ اتحاد الدین، ذلك أنھ لا ولایة لكافر على مسلم و لا لمسلم  : الإسلام-

و لن یجعل االله للكافرین على { :141على كافر، فقد قال االله تعالى في سورة النساء في الآیة 

 ذلك سواء كان و. ، و تولي أمر القاصر سبیل على أنفس المسلمین و أموالھم}المؤمنین سبیلا

النائب عن القاصر الولي الشرعي أو الوصي ذلك أن الوصي كالوارث لا بد لھ من اتحاد الدین مع 

  175ص]20[140ص]18[.المورث و ھو ما ینسحب على المقدم أیضا

و یقصد بھا قدرة الشخص الذي یتولى شؤون القاصر على القیام بما  : القدرة و الكفاءة-

 بكل ما فیھا من مشقات و متاعب، لأن غایة النیابة عن القاصر ھي تقتضیھ مھمتھ من أعمال

حفظھ و صیانتھ و تحقیق مصلحتھ لعجزه عن القیام بھا بنفسھ فلا یعقل أن یقوم عاجز مقام 

  97ص]62[772ص]26[.عاجز
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و تعني الأمانة و الثقة، و في اشتراطھا في شخص من یتولى النیابة عن القاصر  : العدالة-

الفقھ الإسلامي، الأول یرى اشتراطھا و وجوب توافرھا، و ھو قول للشافعي و رأي رأیان في 

أما الرأي الثاني و ھو لأبي حنیفة و . لأحمد في إحدى روایتین عنھ، و رأي عدید من الفقھاء

أصحابھ و مالك و القول الثاني للشافعي و الروایة الأخرى عن أحمد بن حنبل، فیرون عدم وجوب 

لة في من یتولى شؤون القاصر ما دام مدركا واعیا و فاھما لمقتضیات مھمتھ، كما أنھ توافر العدا

لا یوجد تصریح من الرسول صلى االله علیھ و سلم باشتراط العدالة 

  176ص]20[142ص]18[114ص]16[

و الآن ننتقل لنرى كل واحد من الأشخاص الذین خولتھم الشریعة الإسلامیة النیابة عن 

  .حدةالقاصر كل على 

  الأحكام المتعلقة بكل نائب قانوني في الشریعة الإسلامیة: 3.1.2.2.1
سبق و أن عددنا إجمالا الأشخاص الذین منحتھم الشریعة الإسلامیة صفة النائب القانوني 

عن القاصر، سواء من كانت نیابتھ في الشؤون الشخصیة أي الولایة على النفس أو في الأمور 

 المال أو ھما معا، و سوف نتناولھم بدءا بالأب ثم الجد ثم الوصي ثم المالیة أي الولایة على

  .الأقارب العصبات ثم الأم و ذوو الأرحام، و أخیرا القاضي و مقدمھ

ھو أول نائب قانوني عن القاصر لدى جمیع الفقھاء بلا خلاف، و لھ الولایة على :  الأب/أ

یات على الإطلاق، و قد راعى الفقھاء في ھذا أولاده في النفس و المال و ولایتھ ھي أقوى الولا

مقدار الشفقة و الحنان اللذین للأب نحو أبنائھ، فالأب أقرب الناس لأبنائھ و أوفرھم شفقة و حنانا و 

  16ص]17[215ص]13[99ص]65[.أحرص على مصالحھم من أي أحد غیره

عیة، و ھي أقوى أنواع و نیابة الأب عن ابنھ القاصر ھي نیابة أصلیة و تسمى بالولایة الطبی

النیابة عن القاصر و تخول الأب ولایة على ولده في النفس و المال معا، و قد جعل الفقھاء للأب 

وحده ولایة الإجبار لمن تحت ولایتھ على الزواج سواء كان القاصر ذكرا أو أنثى، و لھ الاتجار 

  81ص]29[249ص]22[.في مال ولده و المضاربة بھ و الإذن لولده بالاتجار

و في الولایة على المال جعل فقھاء الحنفیة للأب مراتب و أوصافا، المرتبة الأولى ھي أن 

یكون الأب معروفا بالعدالة أو مستور الحال، و في ھذه الحالة تكون لھ الولایة الكاملة على أموال 

ت النافعة للصغیر و أبنائھ القصر و یتولى بنفسھ حفظھا و تنمیتھا و لھ القیام بكافة أنواع التصرفا

الدائرة بین النفع و الضرر أما التصرفات الضارة ضررا محضا فلیس لھ 

  790ص]26[223ص]44[.مباشرتھا

و المرتبة الثانیة ھي أن یكون الأب سيء التدبیر فاسد الرأي دون تبذیر، فتكون لھ الولایة 

ا تكون مشروطة بالخیریة على مال ابنھ و لكنھا لا تكون مطلقة كما في المرتبة الأولى و إنم
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الظاھرة، و قد اختلفوا في المقصود بالخیریة، فذھب البعض أنھا تكون بأن یبیع بزیادة الثلث في 

المنقول و بزیادة الضعف في العقار، و ذھب آخرون إلى تفسیر الخیریة بأنھا مجرد النفع الظاھر 

  122ص]30[.دونما تقیید بالضعف أو الثلث

ي أن یكون الأب مبذرا متلفا للمال غیر أمین في تصرفاتھ، و في ھذه و المرتبة الثالثة ھ

الحالة لیس لھ أن یتصرف في أموال القاصر من حیث الأصل حیث ینزع القاضي منھ التصرف و 

  309ص]66[.یسلم المال إلى من یراه مناسبا

 و الشافعیة ھذه كانت مراتب الأب عند الحنفیة، أما جمھور الفقھاء من المالكیة و الحنابلة

فلا یفرقون بین الأب المعروف بحسن الرأي و التدبیر و بین سيء التدبیر أو المبذر المتلف، 

فعندھم أن كل أب توفرت فیھ الشروط المطلوبة من أھلیة كاملة و إسلام و أمانة و قدرة و كفاءة 

   250ص]2[.منحت لھ الولایة دون أي اعتبار آخر

و الجد الصحیح أي أب الأب و إن علا، و ولایة الجد على المقصود بالجد ھنا ھ : الجد/ب

أولاد ابنھ القاصرین معتبرة بصفتھ ھذه عند فقھاء الحنفیة و الشافعیة فقط دون المالكیة و الحنابلة، 

حیث جعلھ الأحناف في المرتبة الثالثة بعد الأب و وصي الأب، بینما جعلھ الشافعیة في المرتبة 

  212ص]31[316ص]66[.رة باعتباره أبا ھو الآخرالثانیة بعد الأب مباش

و قد اختلف فقھاء الحنفیة في تحدید نطاق تصرفات الجد على قولین، الأول لأبي حنیفة و 

أبو یوسف و مقتضاه أن الجد لا یملك كل ما یملكھ الأب، بل تقتصر ولایتھ على ما یملكھ وصي 

 و لو كان أفضل منھ لكان بعد الأب الأب من تصرفات على أساس أنھ متأخر عنھ في المرتبة

  212ص]45[.مباشرة

و القول الثاني لمحمد بن الحسن و یرى أن للجد مثل ما للأب من التصرف و لا فرق بینھما 

في شيء، لأن ولایة الجد ثبتت لھ من الشارع مباشرة و لم یستمدھا من أحد وھو أب حین فقد 

م لإرادة الأب لیس إلا، و رغم وجاھة ھذا الرأي الأب، و تأخره عن الوصي في المرتبة ھو احترا

  798ص]26[.إلا أن المعمول بھ لدى فقھاء الحنفیة ھو القول الأول

و رغم قول أبي حنیفة و أبي یوسف بالمساواة بین الأب و الجد في التصرفات إلا أنھما 

نفسھ بشرط عدم یفرقان بینھما في أمرین، الأول ھو أن الجد یمكن لھ التعاقد باسم القاصر مع 

الغبن الفاحش و الوصي لا یستطیع ذلك، و الأمر الثاني أن الوصي یستطیع بیع شيء من التركة 

لسداد دیون الموصي و تنفیذ وصیتھ، بینما لا یستطیع الجد ذلك و إنما لھ سداد دیون القصر الذین 

 بن و ھذه التفرقة لا معنى لھا مما یؤید وجاھة نظر محمد. أصبحوا في ولایتھ

  215ص]31[228ص]44[.الحسن
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و تجدر بنا الإشارة إلى رأي المالكیة و الحنابلة الذین لا یجعلون للجد بصفتھ ھذه سلطة 

على أولاد ابنھ القصر، إلا إذا اختاره الأب وصیا أو جعلھ القاضي مقدما، و استندوا إلى أن الجد 

صى لھ بالولایة، لذلك وجب احترام أبعد من الأب و أقل شفقة منھ، و لو علم فیھ الأب خیرا لأو

إرادة الأب بأن لا یكون الجد ولیا على أولاده من بعده و وصیھ أولى، و إن لم یوص فالأمر یعود 

  225ص]2[.للقاضي و ھو من یعین مقدما من قبلھ على القاصر

الوصي ھو الشخص القائم بالوصایة، و الوصایة في اللغة تعني طلب شخص  :الوصي/ ج

أن یفعل لھ شیئا حال غیابھ في حیاتھ أو بعد مماتھ، و في الاصطلاح الفقھي تعني من غیره 

الوصایة إقامة الشخص غیره مقامھ بعد وفاتھ لینظر في شؤون تركتھ و ما یتعلق بھا من دیون أو 

   13ص]29[205ص]67[.وصایا و كذا شؤون أبنائھ القصر

ا لمكلف بالقیام بتصرف ما بعد و منھ فإن الوصایة تعني تفویضا ممن لھ التصرف شرع

وفاتھ لمصلحة من لا یستقل بأمر نفسھ، و صاحب التفویض ھو الولي الشرعي و یسمى بالموصي 

و أما المفوض لھ فھو الوصي و أما المفوض بشأنھ أو المفوض عنھ فھو القاصر أما الأمر 

  24ص]18[.المفوض فیھ فھو نفس القاصر و مالھ

ي بأنھ الشخص الذي یقوم مقام الولي الشرعي في رعایة و بھذا یمكن أن نعرف الوص

شؤون القاصر، و ھم من یختاره الأب أو الجد لیحل محلھما و یتولى بعدھما أمر النیابة القانونیة 

عن القاصر، و إن كان ھذا غالبا في الأمور المالیة أكثر منھ في شؤون الأحوال 

    224ص]44[191ص]52[.الشخصیة

ینظر الكثیر من فقھاء الشریعة الإسلامیة إلى الوصایة على أنھا عقد یقوم  :  تعیین الوصي-

بإیجاب من الموصي یلزمھ قبول من الشخص المختار كوصي، كل ما في الأمر أن قبول الوصي 

قد یتراخى إلى ما بعد وفاة الموصي و لا تكون نافذة إلا بعد وفاة الموصي فكأنھا عقد مضاف إلى 

   243ص]13[.أجل

ین ینظر البعض إلى الوصایة تصرفا انفرادیا من جانب الموصي یقوم بمحض إیجابھ في ح

قیاسا على الوصیة بالمال، فتقوم بمجرد تعبیر عن الموصي عن إرادتھ ذلك إلا أن الوصایة لا تنفذ 

  114ص]18[.في حق الوصي إلا بقبولھ

 التطرق لمسألة و تظھر جدوى التفرقة بین الوصایة ھل ھي عقد أم تصرف انفرادي حین

وقت توافر الشروط في الوصي، فلو اعتبرناھا عقدا لا بد من توافر الشروط وقت القبول لیقوم 

العقد، أما إذا اعتبرناھا تصرفا انفرادیا فإن الشروط لا یلزم توافرھا لانعقاد الوصایة و إنما فقط 

  .وقت نفاذھا
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ندھا الفقھاء للأب مطلقا، و للجد مھما یكن من أمر فإن مسألة اختیار من یكون الوصي، أس

حیث یكون لكل منھما أن . من بعده عند من یعتبرون الجد نائبا قانونیا عن القاصر بعد الأب

یوصي للشخص الذي یراه مناسبا برعایة القصر الذین تحت ولایتھ، مما جعل الفقھاء یفرقون بین 

 ما عدا القاضي الذي لھ بحكم و لیس لغیر الأب و الجد اختیار وصي. وصي الأب و وصي الجد

  119ص]18[. ھذا و یسمى وصي القاضي لدى المالكیة بالمقدم135ص]30[.ولایتھ العامة

أما بخصوص قبول الوصي لأمر الوصایة فالأمر حسب جمھور فقھاء الشریعة الإسلامیة 

  :لا یخرج عن ثلاث حالات

الة یفترض أن الشخص الذي في ھذه الح :قبول الوصایة حال حیاة الموصي: الحالة الأولى

اختاره الموصي كي یكون وصیا قد قبل الوصایة، فإذا علم الموصي بھذا القبول و مات و الحال 

كذلك، فإن الوصي ھنا ملزم بالوصایة و لیس لھ التنصل منھا إلا إذا احتوت الوصایة على شرط 

موصي جعل ھذا الأخیر یسمح للوصي بالتنصل منھا، ذلك أن قبول الوصي الوصایة حال حیاة ال

یركن إلیھ و لا یعتمد على غیره حتى مات، فلا یمكن للوصي التراجع و إلا أضر بالقاصر و ھو 

  222ص]44[.ما لا یجوز شرعا

و في ھذه الحالة إذا كان الرفض بعد  : رفض الوصایة حال حیاة الموصي: الحالة الثانیة

ي مجددا بالرفض و إلا نفذت الوصایة في حق قبول علم بھ الموصي فإنھ لا بد من أن یعلم الموص

الوصي، تجنبا للضرر الحاصل بجھل الموصي برفضھ، أما إذا علم الموصي بھذا الرفض فلا 

و إذا كان الرفض ابتداء و علم بھ . یلزم الموصي شیئا، و لا یكون لھ أن یقبل الوصایة بعد ھذا

ھ أحكام الحالة الموصي فلا یلزم الوصي شيء، فإن لم یعلم بھ سرت علی

   311ص]66[119ص]18[.الثالثة

و تدخل ضمن ھذه الحالة حالة الرفض  :حالة السكوت و اتخاذ موقف سلبي: الحالة الثالثة

ابتداء و عدم علم الموصي بذلك، و حكمھا أن الشخص المختار للوصایة یكون على الخیار بین 

  137ص]30[.فاء التغریر بالموصيالرفض و القبول، فإن قبل لزمتھ، و إن رفض فلھ ذلك لانت

و لم یخالف أحد من الفقھاء في ھذه المسألة إلا الشافعیة، في قول آخر لھم و ھو الأصح 

عندھم، حیث یرون عدم جواز قبول أو رد الوصایة حال حیاة الموصي، و إن حصل فلا یعتد بھ، 

ة الموصي، و حینھا لأن الوصایة ھي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت لا یدخل وقتھ إلا بوفا

فقط یكون للوصي قبولھا أو ردھا، و لا یجوز لھ ردھا إن قبلھا أو قام بعمل یدل على ذلك أو غلب 

على ظنھ أنھ لو رفض الوصایة فسیلحق بالقصر الموصى علیھم ضرر كبیر بتسلط غیر كفء 

  206ص]67[121ص]18[.علیھم
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ریعة الإسلامیة لم یشترطوا لقیام و بخصوص الصیغة التي تتم بھا الوصایة فإن فقھاء الش

الوصایة شكلا معینا، حیث تنعقد الوصایة حسبھم بكل ما یدل على إرادة الشخص في الإیصاء 

سواء باللفظ أو الكتابة، أما بخصوص القبول فھو قد یكون صریحا أو بواسطة الفعل، كمن یقوم 

 الدیون و بتصرف ما یدل على قبولھ كمباشرة إجراءات حصر التركة و تسدید

  137ص]30[801ص]26[.ھكذا

یشترط في الوصي نفس الشروط التي  : الشروط المطلوبة في الوصي و وقت توافرھا-

ذكرناھا آنفا و ھي كمال الأھلیة و الإسلام و العدالة و القدرة و 

  313ص]66[143ص]30[210ص]67[الكفاءة

ا و ھو الحنفیة و المالكیة و  و قد اختلف العلماء في الوصایة للأعمى، بین من قالوا بصحتھ

الحنابلة و الشافعیة في الأصح عندھم، نظرا لأن فقدان البصر لا یخل بشروط الوصایة من حیث 

الكفاءة و القدرة و فقدان البصر لا یمنع ولایة الأب على أبنائھ، كما أن الأعمى یكون شاھدا على 

خالف بعض الشافعیة ھذا و لم یجیزوا عقد النكاح و غیره و تقبل شھادتھ على ما سمعھ، في حین 

   146ص]18[.الوصایة للأعمى و لكن قولھم ھذا متروك

أما بخصوص الوقت الذي یجب أن تكون فیھ ھذه الشروط متوفرة، ففیھ قولان،الأول لبعض 

الحنابلة یقول بوجوب توفر الوصي على ھذه الشروط وقت الإیصاء و إلا كانت الوصایة باطلة 

ھا، أما القول الثاني و ھو للجمھور، فیرى أن وقت توفر الشروط ھو وقت نفاذ لعدم توفر شروط

الوصایة أي بعد وفاة الموصي، فمن أوصى لصبي صحت الوصایة، و لكن نفاذھا متوقف على 

  148ص]18[.وفاة الموصي و أن یكون الموصى إلیھ قد صار راشدا آنذاك

 المختار و ھو وصي الأب أو الجد، من حیث مصدر الوصایة نجد الوصي :أنواع الأوصیاء

و الوصي المعین و ھو وصي القاضي، و من حیث نطاق أعمال الوصایة نجد الوصي العام و 

الوصي الخاص و وصي الخصومة، و من حیث امتداد الوصایة زمنیا نجد الوصي الدائم و 

  .الوصي المؤقت، و من حیث العدد نجد الوصي الواحد و تعدد الأوصیاء

الوصي المختار عند الفقھاء ھو وصي الأب أو الجد،  : المعین و الوصي المختار الوصي-

و ھو الشخص الذي یختاره الأب أو الجد لیكون وصیا على القصر الذین تحت ولایتھ بعد وفاتھ، 

أما الوصي المعین فھو وصي القاضي و الذي یختاره القاضي و یعینھ حین تعدد الموصى إلیھم و 

  244ص]68[.ن عدم وجود وصي مختار من الأب أو الجداختلافھم أو حی

و قد بین الفقھاء الحالات التي یكون فیھا للقاضي أن یعین وصیا و ھي إذا كان على المیت 

دین و لم یجد الدائن وارثا یخاصمھ في شأن ھذا الدین، و كذلك حینما یكون للمیت دین و لا یجد 

الة وجود وصیة لا وجود لمن ینفذھا، أو كان ضمن من یطالب بھ لصالح الورثة القصر، أو في ح
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مجموعة من الورثة شخص قاصر بحاجة إلى من یقوم مقامھ، أو كان الصغیر قد ورث من أمھ 

مالا و أبوه مبذرا، أو حالة غیبة الأب و الحاجة الملحة لمن یقوم بإثبات حق للقاصر أو 

  314ص]31[.حفظھ

الوصي العام ھو الوصي الذي  :خصومة الوصي العام و الوصي الخاص و وصي ال-

یخول لھ الموصي التصرف دونما تقیید أو تحدید لتصرفھ بموضوع معین أو نوع معین من 

التصرفات، و الوصي الخاص ھو الوصي الذي حدد لھ الموصي حدود وصایتھ و خصھ 

ین من بتصرفات معینة دون غیرھا كشؤون التجارة مثلا، و التخصیص محل خلاف بین الفقھاء ب

یرى جوازه و ھم المالكیة و الحنابلة و الشافعیة و أبو یوسف من الحنفیة، قیاسا للوصایة على 

  74ص]18[.الوكالة و وجوب احترام إرادة الموصي

أما الحنفیة فیرون عدم جواز تخصیص الوصایة بالنسبة للوصي المختار، على أساس أن 

قاصر غیر قابلة للتجزئة فتكون كاملة و إلا الوصایة تعطي للوصي سلطة شرعیة و ولایة على ال

  87ص]47[.لما أمكن اعتبارھا ولایة

و یتضح لنا أن رأي الجمھور ھو الراجح، لأنھ الأنسب لمصلحة القاصر، حیث یسمح 

بوجود عدة أوصیاء و كل فیما یتقنھ من الأمور، عدا عن أنھ احترام لإرادة الموصي و رغبتھ قبل 

  .وفاتھ

ي الخصومة فھو لدى فقھاء الشریعة الإسلامیة یعد وصیا خاصا یتم تعیینھ أما بالنسبة لوص

أو اختیاره لأجل مباشرة خصومة قضائیة نیابة عن القاصر حتى في حالة وجود وصي آخر، و 

  245ص]68[.تنتھي مھمة ھذا الوصي بمجرد انتھاء الدعوى التي عین لأجلھا

صي أن تكون مھمتھ دائمة ما دام الأصل في الو : الوصي الدائم و الوصي المؤقت-

الموصى علیھ قاصرا و ما دام ھو متوفرا على الشروط المطلوبة فیھ، و ھو حال الوصي المختار 

من الأب أو الجد، و لكن یمكن تصور الحاجة إلى وصي مؤقت یعین من قبل القاضي للقیام بأمر 

ي المؤقت لنفس أحكام معین في حالة غیبة الولي الشرعي أو غیبة الوصي، و یخضع الوص

  91ص]18[.الوصي الدائم إلا أن مھمتھ محدودة زمنیا

الأصل ھو أن یكون الوصي شخصا واحدا، و لكن  : الوصي الواحد و الوصي المتعدد-

یجوز للأب أن یوصي إلى أكثر من شخص لیقوموا بتولي شؤون أبنائھ القصر، و ھنا تطرح 

إلى رأي الآخرین ، و ھنا أجمع الفقھاء على النظر مسألة انفراد أحدھم بالتصرف دون الرجوع 

لإرادة الموصي فإن قرر في الوصایة بحق أحدھم في الانفراد أو خصص لكل واحد مجالا ینفرد 

  88ص]47[.بھ أو أوجب عدم انفراد أحدھما بالتصرف و وجوب اتفاقھما، كان ما أراده الموصي
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اتضاح إرادة الموصي، و ھي ما یسمى و لكن المشكلة تظھر حینما یتعدد الأوصیاء دون 

بالتعدد مع الإطلاق، ھنا ذھب أبو حنیفة و محمد من الحنفیة و معھم المالكیة و الحنابلة و الشافعیة 

إلى وجوب اجتماع كلمتھما و عدم جواز انفراد أحدھما بالتصرف، ما عدا الأمور التي لا تحتاج 

بو حنیفة و محمد جواز التفرد بالرأي فیھا، أما إلى تفكیر أو تدبر أو ذات طابع مستعجل فرأى أ

أبو یوسف فذھب إلى جواز انفراد كل منھما بالتصرف لأن لكل منھما الوصایة 

 88ص]18[.كاملة

إن الوصي إنما یقوم مقام الأب بعد وفاتھ، لذلك أقر الفقھاء أنھ یقوم : نطاق سلطة الوصي -

اق سلطة الوصي كنطاق سلطة الأب و لكن مقام الأب و یتصرف مثلھ تماما، و بذلك فإن نط

وضع الفقھاء حالتین لا یكون فیھما الوصي كالأب، و ھي حالة الاستثناءات الواردة على تصرفاتھ 

  277ص]2[.و حالة تخصیص الوصایة من قبل الأب بعمل معین أو وقت محدد

ضعھا الفقھاء و قد سبق لنا و أن تطرقنا لمسألة تخصیص الوصایة، أما الاستثناءات التي و

  :حول تصرفات الوصي فیمكن إجمالھا في ما یلي

 أن الوصي لا یملك أن یتعاقد مع نفسھ على مال القاصر بیعا و لا شراء إلا في حالة -

  .وجود خیریة ظاھرة

 أن الوصي لا یستطیع أن یبیع شیئا من عقارات القاصر إلا بوجود مبرر شرعي و خیریة -

  316ص]66[.ظاھرة على عكس الأب

للأقارب العصبات بصفتھم ھذه الولایة على نفس القاصر فقط و  : الأقارب العصبات/د

  .ھناك من قصرھا على ولایة الحفظ و الصیانة و ھناك من وسعھا لتشمل أیضا ولایة التزویج

 و قد أقر الفقھاء لھم ھذه الولایة حین عدم وجود الأب و الجد عند من یجعل الجد ولیا 

عتبار أن جھة البنوة منعدمة لدى القاصر موضوع الدراسة فإن الأقارب شرعیا، و على ا

  :العصبات لدى الفقھاء یكونون كالتالي

تثبت الولایة بعد الأب للجد أب الأب و إن علا، و من ثم یأتي الإخوة  : بالنسبة للحنفیة-

بعدھم الأعمام الأشقاء الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم أبناء الإخوة الأشقاء ثم أبناء الإخوة لأب، و من 

ثم الأعمام لأب، و من ثم أبناء الأعمام الأشقاء ثم أبناء الأعمام لأب، ثم أعمام الأب الأشقاء و 

و قد أثبت لھم الحنفیة ولایة الرعایة و الحفظ و الصیانة و . أبناؤھم ثم أعمام الأب لأب و أبناؤھم

  85و82ص]16[295ص]6[.ولایة التزویج أیضا

للأقارب العصبات عند المالكیة ولایة حفظ و صیانة القاصر دون ولایة  :مالكیةبالنسبة لل -

الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم أبناء الإخوة الأشقاء ثم : تزویجھ، و یكونون على الترتیب التالي
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أبناء الإخوة لأب، ثم الجد أب الأب، ثم الأعمام الأشقاء ثم لأب ثم أبناؤھم على الترتیب، ثم أب 

  204ص]19[.الجد، ثم عم الأب فابنھ، ثم عم الجد فابنھ، و یقدم الأفضل عند التساوي في الرتبة

و عندھم كذلك لیس للأقارب العصبات ولایة التزویج على القاصر و  : بالنسبة للشافعیة-

 لیس لھم إلا ولایة الحفظ و الصیانة، و یكونون على الترتیب التالي، حیث یأتي أب الأب و إن علا

ثم یأتي الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب و من بعدھم أبناؤھم على الترتیب، ثم الأعمام الأشقاء ثم 

الأعمام لأب ثم أبناؤھم على الترتیب و إن نزلوا و یقدم الشقیق على الذي 

  297ص]6[210ص]63[.لأب

 لھم إلا و لم یجعلوا ھم أیضا للأقارب العصبات ولایة التزویج على القاصر، لیس :الحنابلة

ولایة الحفظ و الصیانة، و یكونون عندھم بالترتیب التالي، حیث یكون الجد أبو الأب و إن علا 

أولا، ثم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب، ثم أبناؤھم على الترتیب و إن نزلوا، ثم الأعمام الأشقاء ثم 

  207ص]19[.الأعمام لأب ثم أبناؤھم و إن نزلوا ثم أعمام الأب و أبناؤھم

بالنسبة للأم و ذوي الأرحام فلا سلطة لھم و لا ولایة على شؤون  : الأم و وذوو الأرحام/ھـ

القاصر بصفتھم ھذه من حیث الأصل، إلا إن أوصى لھم الأب أو الجد عند من یرى أن للجد أن 

  .یوصي، أو إذا عینھم أحدھم القاضي مقدما

ي ما تعلق بالولایة على النفس حیث قال و لم یخالف عن ھذا الرأي إلا الإمام أبو حنیفة ف

بانتقال الولایة على النفس بعد الأب و الجد و الأقارب العصبات، إلى الأم و ذوي الأرحام من 

بعدھا، فتكون الأم ثم أم الأب، ثم أم الأم، ثم الجد لأم، ثم الأخت الشقیقة فالأخت للأب، ثم الإخوة 

عمام لأم، ثم الأخوال و الخالات ثم بنات الأعمام و و الأخوات لأم، ثم للعمات مطلقا ثم الأ

  271ص]26[83ص]16[.أولادھم

و بخصوص الأم، فإن الفقھاء و برغم إقرارھم لھا بوفور شفقتھا على أولادھا و أنھا في 

ذلك تفوق الأب، إلا أنھم لم یجعلوا لھا ولایة على أموال أولادھا على اعتبار أنھا و إن كانت تملك 

لحرص، إلا أنھا لا تملك قدرة الأب في إدارة أموال القاصر  المتاجرة بھا و ما إلى ذلك الشفقة و ا

  227ص]2[.على أساس أنھ ینقصھا كمال العقل و سداد الرأي

إلا أن ھذا الرأي الذي لا یجعل للأم بھذه الصفة سلطة على شؤون أولادھا القصر في 

دل بتبدل الزمان، و العلة التي بنى علیھا الفقھاء أموالھم لا بد من إعادة النظر فیھ، فالفتوى تتب

قدیما حرمان الأم من الولایة على مال أولادھا قد زالت مع تمكن النساء في ھذه الأیام من العلم و 

المعرفة و الخبرة بالتجارة و الأسواق، كما یعضد ذلك عدم اعتراض الفقھاء قدیما على كونھا 

  98ص]69[.وصیا
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الولایة العامة على شؤون القاصرین و ھو یستمدھا من ولایة الحاكم للقاضي  : القاضي/و

فھو نائب عنھ، و تسمى عند الفقھاء بولایة السلطان، و أصلھا ما جاء في الحدیث عن أن النبي 

  ). السلطان ولي من لا ولي لھ:( صلى االله علیھ وسلم قال

ولایة على المال، ففي و تختلف سلطة القاضي في الولایة على النفس عن سلطتھ في ال

الولایة على النفس تظھر سلطة القاضي أساسا في  أن یقوم بتزویج القاصر بإجماع الفقھاء حین 

عدم وجود ولي مجبر، أو عضلھ لمن تحت ولایتھ، و ھي ولایة ثابتة لھ بإجماع 

  203ص]70[.الفقھاء

، أولھا مراقبة أما بخصوص الولایة على المال فإن القاضي تكون لھ مھمتان أساسیتان

تصرفات الأشخاص المكلفین بالنیابة عن القاصر ولھ حق الإشراف و التدخل عند اللزوم، و 

الثانیة ھي تعیین مقدم من قبلھ یقوم بشؤون القاصر حین عدم وجود ولي و لا وصي بحیث یختار 

  264ص]2[.شخصا یراه قادرا على تحمل مسؤولیة القیام بشؤون القاصر

قدم من التقدیم و ھو من یفوضھ القاضي السلطة على القاصر، و یعینھ بأمر الم : المقدم/ز

منھ، و ذلك في الحالة التي لا یوجد فیھا ولي و لا وصي یقوم بشؤون النیابة عن القاصر و یدعى 

  240ص]2[26ص]71[13ص]29[.أیضا بالقیم

ھ، إلا أن و یشترط في المقدم نفس الشروط المطلوبة في الوصي و تكون لھ نفس سلطات

فقھاء الشریعة الإسلامیة یرون أن المقدم تكون لھ سلطة على أموال القاصر دون شؤونھ 

الشخصیة فلا یتولى أمرا من أموره الشخصیة، و اعتبر آخرون أن المقدم لا یكون إلا في حالة 

دین، و الحجر على المجنون أو المعتوه أو السفیھ الذین تطرأ علیھم ھذه العوارض بعد بلوغھم راش

  788ص]50[464ص]45[.ذلك حین لا یكون لھم ولي شرعي أو وصي تعود لھ الولایة

ھؤلاء كانوا ھم الأشخاص الذي خولت لھم الشریعة الإسلامیة أن یكونوا نوابا عن القاصر 

في شؤونھ الشخصیة و المالیة كل حسب دوره، و الآن نتطرق في الفرع الموالي لأحكام النائب 

  .اصر في القانون الجزائريالقانوني عن الق

  النائب القانوني عن القاصر في القانون الجزائري: 2.2.2.1
لتوضیح الأحكام المتعلقة بالنائب القانوني عن القاصر نبین أولا الأشخاص الذین منح لھم 

  .المشرع الجزائري صفة النیابة عن القاصر و ترتیبھم، ثم نرى الأحكام المتعلقة بكل منھم

 أصحاب الحق في النیابة القانونیة عن القاصر في القانون :1.2.2.2.1

  الجزائري
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كل من كان فاقدا للأھلیة أو ناقصھا لصغر في السن :(  من قانون الأسرة81جاء في المادة 

و من ). أو لجنون أو عتھ أو سفھ، ینوب عنھ قانونا ولي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام ھذا القانون

ن المشرع الجزائر حدد صفة النائب القانوني عن القاصر بوضوح بأنھ إما خلال ھذا النص یتبین أ

 من قانون الأسرة ھو الأب و من بعده الأم، و 87ولي أو وصي أو مقدم، و الولي حسب المادة 

 منھ ھو الشخص الذي یعینھ الأب أو الجد حین انعدام الأم أو عجزھا، و 92الوصي حسب المادة 

 من نفس القانون، في حالة عدم وجود ولي أو 99قاضي، حسب المادة المقدم ھو من یعینھ ال

   203ص]28[.وصي

و یتضح من نصوص قانون الأسرة أن ھذا فیما تعلق بالولایة على المال، و یظھر فیھ أخذ 

المشرع برأي المذھب المالكي و الحنبلي من حیث عدم إثباتھ الولایة على مال القاصر للجد، و إن 

 حكما غیر مسبوق حینما نص على تولي الأم بھذه الصفة الولایة على أولادھا كان قد استحدث

  147ص]56[.القصر معتبرا إیاھا ولیا شرعیا

أما في ما تعلق بشؤون القاصر الشخصیة، و التي یعتبر أھم تطبیق لھا في القانون 

الرابطة الزوجیة الجزائري مسائل الزواج و الطلاق، فإن المشرع الجزائري میز بین مسألة إنشاء 

و بین إنھائھا، فأما الأولى فجعل فیھا الولایة على القاصر للأب و من بعده لأحد الأقرباء الأقرب 

  11المادة]12[.فالأقرب، و القاضي ولي من لا ولي لھ

و في المسألة الثانیة نص المشرع على أن یتولى النائب القانوني عن القاصر و بالذات 

 من قانون 437عوى فك الرابطة الزوجیة، و ذلك طبقا لنص المادة الولي أو المقدم رفع د

الإجراءات المدنیة و الإداریة، و ھذا النص و إن ورد في ما یتعلق بدعوى الطلاق فإنھ لا شك 

  .ینسحب على بقیة صور فك الرابطة الزوجیة

لي الشرعي و علیھ فإن شخص النائب القانوني وفقا لأحكام القانون الجزائري یتمثل في الو

و ھو الأب أو الأم ثم الوصي ثم المقدم، و نضیف في مسألة عقد الزواج الأقارب الأقرب فالأقرب 

  .ثم القاضي، و ھو ما سنتناولھ في النقطة الموالیة

  الأحكام الخاصة بكل نائب قانوني وفقا للقانون الجزائري: 2.2.2.2.1
ئب القانوني في الولي الشرعي و ھو إن القانون الجزائري كما ذكر أعلاه حدد شخص النا

الأب أو الأم و من ثم الوصي و من بعدھم المقدم، كما نص على تولي الأقارب الأقرب فالأقرب 

أو القاضي عقد زواج القاصر حین عدم وجود الأب على أن یتولى الولي أو المقدم مسألة دعوى 

  437المادة]25[99و92و87و81و11المواد]12[.فك الرابطة الزوجیة

و علیھ نتناولھم بالترتیب كالآتي، الولي الشرعي و یضم الأب و الأم، ثم الوصي ثم المقدم 

  .و من ثم الأقارب و أخیرا القاضي
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 من قانون الأسرة فإن الولي الشرعي للقاصر ھو 87حسب نص المادة  : الولي الشرعي/أ

  .الأب و من بعد وفاتھ الأم

القصر بقوة القانون دونما حاجة إلى حكم من القاضي، یكون الأب ولیا على أولاده  :الأب -

أي أن الأب یتولى إدارة شؤون أبنائھ القصر مباشرة، و تظل لھ الولایة علیھم إلى غایة بلوغھم 

و لم یستلزم قانون الأسرة الجزائري توافر شروط معینة في الأب، حیث افترض فیھ . سن الرشد

  87المادة]12[.ولایة على أولاده ما لم یثبت العكسالمشرع الصلاح و الرشد و القابلیة لل

و بھذا یبدو المشرع الجزائري و كأنھ قد أخذ برأي الجمھور حینما لم یمیز بین الأب و لم 

یجعل لھ مراتب مثلما ھو الحال لدى الحنفیة، إلا أنھ عاد و نص على ما یشیر إلى أخذه برأي 

ف أو على الأقل غیر معروف بفساد الرأي، و الحنفیة من ضرورة أن یكون الأب محسنا للتصر

 من قانون الأسرة أن الولي یتصرف في أموال القاصر تصرف 88ذلك بقولھ في أول المادة 

الرجل الحریص، مما من شأنھ أن یعني بمفھوم المخالفة أنھ لو تصرف بغیر ذلك فلا تكون لھ 

 التي جاء فیھا أنھ حین 90المادة الولایة و یمنع من التصرف و لو مؤقتا، و ھو ما یعضده نص 

  115ص]72[86ص]38[.تعارض مصالح الولي و القاصر یعین القاضي متصرفا خاصا تلقائیا

لقد منح المشرع الجزائري للأم الولایة على أولادھا القصر بعد وفاة الأب بقوة :  الأم-

ابھ أو حصول مانع القانون، فتصبح ھي الولي الشرعي، كما جعل لھا سلطة الحلول محلھ حین غی

لھ و ذلك في القیام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد، و بذلك فإن المشرع الجزائري أعطى للأم 

حظوة في مجال النیابة القانونیة حین اعتبرھا ولیا شرعیا بقوة القانون بعد الأب مباشرة دونما 

  147ص]56[101ص]65[.حاجة إلى تثبیت من القضاء

إن المشرع الجزائري سمح للأم بھذه الصفة أن تحل محل الأب حتى في و أكثر من ذلك ف

حال حیاة ھذا الأخیر، و ذلك عند غیابھ أو عدم قدرتھ على القیام بمھامھ لمانع ما، حیث تحل محلھ 

في القیام بالأمور المستعجلة كالتوقیع على الوثائق المدرسیة للأبناء أو شراء اللوازم الضروریة أو 

یون الحالة، و بوفاة الأب تصبح للأم الولایة الشرعیة الكاملة بحیث لا یحل محلھا وصي تأدیة الد

  115ص]72[250ص]8[.ما دامت موجود قادرة على تولي أمر أولادھا القصر

وقد أورد المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة  : مسألة انتقال الولایة عند الطلاق-

یقضي بأن على القاضي في حالة الطلاق أن یمنح الولایة لمن أسندت  من قانون الأسرة حكما 87

لھ حضانة الأولاد، بمعنى أن على القاضي حینما ینطق بحكم فك الرابطة الزوجیة و بعد أن یفصل 

في مسألة الحضانة یتعین علیھ أن ینص في منطوق حكمھ على منح الولایة لمن أسندت لھ 

لحكم یكون ذلك بموجب حكم آخر بناء على دعوى یرفعھا الحضانة، و إن لم یفعل في نفس ا

  84ص]38[.صاحب المصلحة
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و لكن ماذا لو أسندت الحضانة لغیر الأب أو الأم، بمقتضى السلطة الممنوحة للقاضي 

 المتعلقة بترتیب الحاضنین، بحیث للقاضي 64المختص بعدم مراعاة الترتیب المذكور في المادة 

م حتى و لو كان آخرھم في الترتیب إذا رأى أن مصلحة المحضون أن یسند الحضانة لأي منھ

تكون معھ، على اعتبار أن مصلحة المحضون ھي المعیار المعتمد في اختیار 

  247ص]41.[الحاضنین

بالرجوع إلى نص المادة  ھل یعني ھذا أن الولایة تنتقل مع الحضانة إلى غیر الأب و الأم؟

ولایة على القصر في حالة الطلاق تتأثر بالحضانة فقط في  من قانون الأسرة نستنتج أن ال87

حالة إسنادھا للأب أو الأم، بمعنى أنھ إذا حصل الطلاق فإن الولایة تكون للأب أو الأم تبعا لمن 

أسندت لھ الحضانة، فإن أسقطت الحضانة عن أحدھما صارت الولایة على القاصر للآخر حتى و 

  .لو لم تسند إلیھ الحضانة

سنوات و التي قد تمتد إلى غایة ) 10(عد انتھاء الحضانة و ذلك ببلوغ الذكر سن عشر أما ب

سنة بحكم من القاضي حینما تكون الحاضنة أما لم تتزوج ثانیة، أما الأنثى ) 16(السادسة عشر

سنة، و ھي سن الرشد القانوني، في ) 19(فتنتھي حضانتھا ببلوغ سن الزواج و ھو تسع عشرة 

فإن كان الأب موجودا فإن النیابة القانونیة بالنسبة للذكور تعود إلیھ ما دام قادرا على ھذه الحالة 

ممارستھا، أما بالنسبة للإناث فقد انتھت بقوة القانون ببلوغھن سن الرشد، فإن كان الأب غیر 

  99و92و87و65المواد]12[.موجود كانت النیابة القانونیة للأم، و إلا تعود للوصي و إما المقدم

  . نرى أولا كیفیة تعیین الوصي ثم شروطھ و أنواعھ و أخیرا نطاق سلطتھ: الوصي/ب

 من 92نص المشرع الجزائري على المبدأ العام في الوصایة في المادة  : تعیین الوصي-

قانون الأسرة، و یستشف من ھذا أن المشرع یعتبر الوصایة تصرفا صادرا بإرادة منفردة عن 

 خصھما المشرع بسلطة تعیین الوصي دون غیرھما، لكنھ قید ھذه السلطة الأب أو الجد اللذین

بشرط موضوعي ھو عدم وجود الأم أو ثبوت عدم قدرتھا على ممارسة الولایة بالطرق 

  117ص]72[.القانونیة

ھذا و إن الأسباب التي تحول دون الأم و دون مقدرتھا على مباشرة الولایة كثیرة و لا 

عارض من عوارض الأھلیة المعروفة كالجنون أو العتھ أو السفھ أو الغفلة، تقتصر على إصابتھا ب

 من قانون الأسرة ھو كل سبب یحول بین 92فالمقصود بالأھلیة على ممارسة الولایة في المادة 

الأم و بین ممارسة الولایة، كالھجرة خارج القاصر بعیدا عن القاصر أو زواجھا من غیر قریب 

   88ص]38[. بالسجن أو الحبس و دخولھا مؤسسة عقابیةمحرم أو الكم علیھا

ھذا و یعتبر جعل المشرع الجزائري للجد صاحب سلطة في تعیین الوصي بعد الأب، و ھو 

لا یعد ولیا شرعیا، و حرمان الأم من ھذا الحق و ھي ولیة شرعیة یعد تناقضا صارخا في أحكام 
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لا تصح بوجودھا و مع ذلك لا حق لھا في تعیین القانون، فكیف تكون الأم ولیا شرعیا و الوصایة 

  .وصي بینما الجد الذي لا علاقة لھ بالولایة تمنح لھ ھذه الصلاحیة

 سلكت مسلكا غریبا في 17/05/2006و لكن المحكمة العلیا في قرار لھا صادر بتاریخ 

 الأب و الأم  من قانون الأسرة حینما اعتبرت الجد وصیا بقوة القانون بعد92تفسیر نص المادة 

حیث أن قضاة الموضوع لاحظوا و أن النزاع المعروض :( ... حیث جاء في حیثیات القرار

 من قانون الأسرة على اعتبار أن الولد القاصر لیست لھ 92علیھم یتعلق بالوصایة بمفھوم المادة 

  625ص]73..).[أم و لا أب و بحكم القانون یصبح الجد ھو الوصي بحكم المادة المذكورة

 من قانون الأسرة عدم اشتراط المشرع 92أما بخصوص شكل الوصایة فظاھر نص المادة 

أن تكون الوصایة مكتوبة، فتصح و یجوز إثباتھا بأي طریقة كالكتابة الرسمیة أو العرفیة أو 

بشھادة الشھود، غیر أن المشرع قید نفاذ الوصایة بقید إجرائي و ھو وجوب عرضھا على القضاء 

 من قانون الأسرة، و ھو ما یتیح للقاضي التأكد من توفر 94وصي طبقا لنص المادة لتثبیت ال

  257ص]8[.الشروط المطلوبة و لا سیما عدم وجود الأم أو عدم قدرتھا على ممارسة الولایة

 منھ، حیث جاء 472و قد نظم قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ھذا الأمر في المادة 

و ممثل النیابة العامة أو القاصر الذي بلغ سن التمییز أو كل شخص تھمھ فیھا أن على الوصي أ

مصلحة القاصر أن یخطر القاضي لأجل النظر في مسألة تثبیت الوصایة أو رفضھا بعد وفاة الأب 

 من قانون الأسرة، و أجاز القانون للقاضي في حالة رفض 94مباشرة، و ھو تكریس لنص المادة 

  646ص]74[.ع إمكانیة اتخاذ كافة الإجراءات التحفظیةالوصایة تعیین مقدم م

فإذا وجد القاضي أن الشروط المطلوبة قانونا متوفرة في الموصى إلیھ، یضع القاصر تحت 

وصایتھ، و عبر عنھ المشرع في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بالوصي المختار، و إن كان 

 غیر الوصي الذي عینھ الأب أو الجد، حیث ورد سیاق النص یوحي بأن الوصي المختار ھنا ھو

النص بعد تناول المشرع لمسألة رفض الوصایة، مما قد یوحي أن القاضي یختار وصیا أو أن 

صاحب المصلحة یعرض نفسھ وصیا فیثبتھ القاضي بدلا من الأول الذي رفض 

  349ص]24[.الوصایة

ط المطلوبة في الوصي حیث  من قانون الأسرة الشرو91بینت المادة  : شروط الوصي-

و أعطى . جاء فیھا أنھ یشترط في الوصي أن یكون مسلما عاقلا، بالغا أمینا، و حسن التصرف

المشرع للقاضي في نفس المادة الحق في عزل الوصي عند عدم توفر أحد ھذه الشروط، و ذلك 

لأحد ھذه الشروط، و یكون إما عند نظره في تثبیت الوصایة أو بعد ذلك إن ثبت عنده فقد الوصي 

  88ص]38[.لم یشترط المشرع في الوصي الذكورة فھو بذلك یجیز الوصایة للنساء
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لم یتطرق المشرع الجزائري لھذه المسألة، ولكن یمكن استنتاج بعض  :أنواع الأوصیاء -

 من قانون 92مادة ( الأنواع من خلال استقراء النصوص، حیث نجد وصي الأب و وصي الجد 

أما بقیة أنواع الأوصیاء فیحال بشأنھا على أحكام الشریعة الإسلامیة طبقا لنص المادة ، )الأسرة

 من قانون الأسرة، ما عدا ما تعلق بوصي القاضي فھذا الأخیر ھو المقدم في القانون 222

  65ص]18[.الجزائري

 فإن أما فیما تعلق بمسألة تعدد الأوصیاء و احتمال إثارة مسألة انفراد أحدھم بالتصرف،

 من قانون الأسرة أنھ في حالة تعدد 92المشرع الجزائري حسم المسألة حینما نص في المادة 

الأوصیاء یختار القاضي الأصلح بینھم، و ھو رأي موافق لرأي المذھب المالكي الذي یرى أنھ 

  111ص]2[.حین تعدد الأوصیاء تمنح السلطة لأحدھم وفق ما یراه القاضي

ضح المشرع الجزائري نطاق سلطة الوصي في ما یخص الولایة و : نطاق سلطة الوصي-

 من قانون الأسرة على أن للوصي نفس سلطات 95على مال القاصر فقط، حینما نص في المادة 

الولي، فیكون بذلك مثلھ مثل الأب و الأم تماما، و على الرغم من أن النص یقتصر على سلطة 

إلا أنھ لا یوجد ما یمنع من تمدیده على الشؤون الوصي في مال القاصر دون شؤونھ الشخصیة 

  89ص]38[.الشخصیة أیضا

عرف المشرع الجزائري المقدم في قانون الأسرة بأنھ الشخص الذي تعینھ  : المقدم/ج

و یكون ذلك بناء على . المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على القاصر یقوم بشؤونھ

ن النیابة العامة، و أعطى لھ المشرع نفس صلاحیات طلب أحد أقاربھ أو ممن لھ مصلحة و م

و بذلك فإن المقدم في القانون الجزائري 100و99المادتان]12[.الوصي و أخضعھ لنفس الأحكام

  .یحمل معنى وصي القاضي

 و المقدم قد یعین أیضا للنظر في شؤون الراشدین ناقصي الأھلیة و فاقدیھا كالمجانین و 

ذوي الغفلة، و الذین یطلق فقھاء الشریعة الإسلامیة على من یتولى المعتوھین و السفھاء و 

و بما . شؤونھم اسم القیم، و منھ فالمقدم في القانون الجزائري ذو معنى أوسع من الذي عند الفقھاء

أن للمقدم نفس سلطات الوصي فإنھ لھ بالضرورة نفس سلطات 

  118ص]72[151ص]56[.الولي

قد تضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إجراءات تعیین و  : إجراءات تعیین المقدم-

 بین أن القاضي یعین طبقا 469، حیث أنھ في المادة 471 و 470 و 469المقدم في المواد 

لأحكام قانون الأسرة مقدما من بین أقارب القاصر، و في حالة تعذر ذلك یعین شخصا آخر 

 من قانون الأسرة التي لم تشترط القرابة في 99یختاره، و في ھذا تخصیص لعموم نص المادة 

 سابقة الذكر وجوب أن یكون المقدم 469المقدم، كما أضاف المشرع في الفقرة الثانیة من المادة 
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أھلا للقیام بشؤون القاصر و قادرا على حمایة مصالحھ، و ھي نفسھا شروط 

   644ص]74[.الوصي

یكون بناء على طلب في شكل عریضة من  أن تعیین القاضي للمقدم 470و وضحت المادة 

قبل الأشخاص المؤھلین قانونا لذلك وفق قانون الأسرة، رغم أن ھذا الأخیر لم یتضمن ھذا، أو 

على شكل طلب تقدمھ النیابة العامة، مما یعكس أھمیة النیابة القانونیة عن القاصر و اتصالھا 

بموجب أمر ولائي من القاضي المختص بعد ھذا و یعین المقدم . بالنظام العام و مصالح المجتمع

  348ص]24[.أن یتأكد ھذا الأخیر برضاء الشخص المكلف بالمھمة

و نطاق نیابة المقدم عن القاصر في القانون الجزائري لا یقتصر على  : نطاق سلطة المقدم-

دنیة و إدارة أموالھ و إنما یمتد لیشمل الأحوال الشخصیة، وھو ما یبینھ قانون الإجراءات الم

 منھ حیث أسند مھمة رفع الدعوى حین 437الإداریة حین التطرق لإجراءات الطلاق في المادة 

  599ص]74[.كون الزوج ناقص الأھلیة كالقاصر إلى الولي أو المقدم حسب الحالة

لم یخالف المشرع الجزائري أحكام الشریعة الإسلامیة في عمومھا بخصوص  : القاضي/د

قاصر حین جعل لھ الولایة في تزویج القاصر حینما لا یوجد نائب قانوني لھ، ولایة القاضي على ال

كما جعل لھ في نطاق الولایة على المال سلطة الإشراف على عمل النائب القانوني ولیا كان أو 

  99و88و11المواد]12[.وصیا و كذا تعیین المقدم حسبما ورد أعلاه

ق بالنیابة القانونیة عن القاصر إلا في ما ورد لم یرد ذكر للأقارب في ما تعل : الأقارب/ھـ

 من قانون الأسرة بخصوص تولي عقد زواج القاصر حیث جعلھم المشرع 2 فقرة 11في المادة 

  .، دون مزید من التوضیح)أحد الأقارب الأولین( في المرتبة الثانیة بعد الأب، معبرا عنھم بلفظ 

 من قانون 222میة الواردة في نص المادة و استنادا للإحالة إلى أحكام الشریعة الإسلا

الأسرة، نستطیع القول أنھ یقصد بھم جمیع الأقارب، العصبات منھم و ذوو الأرحام، و ذلك لأن 

المشرع بذكره للأقارب كأولیاء على القاصر یكون قد اتبع مذھب الحنفیة و المفتى بھ في ھذا 

وسف من أن الولایة على النفس تنتقل بعد المذھب في ھذه المسألة ھو قول أبي حنیفة و أبي ی

  83ص]16[40ص]41.[العصبات إلى الأقارب ذوي الأرحام

و بعد أن عرفنا من ھو القاصر و في من یتمثل شخص النائب القانوني یبقى علینا التطرق 

إلى آخر عنصر من عناصر النیابة القانونیة عن القاصر و ھو موضوع أو محل النیابة القانونیة 

  .قاصرعن ال

  موضوع النیابة القانونیة عن القاصر: 3.2.1
إن موضوع أو محل النیابة القانونیة عن القاصر ھو مجموعة الأعمال و التصرفات التي 

یقوم بھا النائب القانوني و یحل فیھا محل القاصر حیث یتجسد معنى النیابة الذي ذكرناه أول 
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 القاصر في إنشاء العقود و التصرفات و رعایة البحث من حلول إرادة النائب القانوني محل إرادة

  .شؤونھ الشخصیة و المالیة مع انصراف آثار ھذه التصرفات إلى ذمة الأصیل أي القاصر

  موضوع النیابة القانونیة في الشریعة الإسلامیة: 1.3.2.1
نما بالنسبة لموضوع النیابة القانونیة فقد تناول فقھاء الشریعة الإسلامیة ھذا الموضوع حی

تحدثوا عن تقسیم الولایة على القاصر من حیث موضوعھا، حین فرقوا بین الولایة على النفس و 

الولایة على المال، ففي الولایة على النفس جعلھا الفقھاء قسمین، ولایة الحاضن التي تختص بھا 

ثم تأتي النساء من حیث الأصل و تنتھي ببلوغ القاصر سنا یستغني فیھا عن خدمة النساء، و من 

  280ص]36[399ص]23[.ولایة الحفظ و الصیانة و التي تنتھي لدى الفقھاء بالبلوغ

و الأعمال و التصرفات المنوطة بالنائب القانوني عن القاصر في ھذه المرحلة ھي 

التصرفات و الأعمال التي تتعلق بالنفس كالصیانة و الحفظ و التعلیم و التزویج، و علیھ بذلك أن 

یق قیامھ بأسباب الصیانة و الحفظ للصغیر سواء ذكرا أو أنثى بما یناسب النوعین، یعمل على تحق

و ذلك بالتأدیب و التھذیب و رعایة صحیة نفسیة و جسدیة، بالإضافة إلى التعلیم و التثقیف في 

  424ص]61[747ص]19[.المدارس و غیرھا

م بذلك بمنع القاصر الذي وبما أن النائب القانوني ملزم بولایة الحفظ و الصیانة فإنھ ملز

تحت ولایتھ من الاعتداء على الآخرین و كذا حمایتھ من الاعتداء علیھ، و في كلتا الصورتین فإن 

النائب القانوني ھو من یتولى التقاضي بدلا عن القاصر مدافعا عنھ سواء في طلبھ لحقھ أو حین 

یجب جبره الادعاء علیھ من الغیر حین یخطئ القاصر و یسبب بفعلھ ضررا 

  215ص]55[.بالتعویض

إلا أن أھم مظھر تتجسد فیھ النیابة القانونیة عن القاصر في مجال الولایة على النفس حسب 

معناھا المذكور أعلاه، ھو ولایة التزویج، على اعتبار أن إرادة النائب القانوني تحل محل إرادة 

ي في الإیجاب و القبول ھي محل القاصر في إنشاء عقد الزواج، و تكون عبارة النائب القانون

  272ص]6[.الاعتبار شرعا

و فیما تعلق بالولایة على المال فإنھا تعني إدارة أموال القاصر بكل الطرق و الوسائل التي 

تؤدي إلى الحصول على المنفعة من خلال إنشاء العقود و التصرفات الخاصة بالمال و السھر 

شراء و الإیجار و المضاربة و غیرھا من التصرفات على تنفیذھا بأحسن وجھن مثل البیع و ال

   66ص]6[.التي من شأنھا تنمیة أموال القاصر و زیادة مواردھا

و على ھذا فإنھ یتوجب على النائب القانوني أن یتاجر بمال القاصر و یضارب بھ، و علیھ 

ما یتطلب ذلك من أیضا استیفاء الدیون الموجودة لدى الغیر و سداد الدیون التي على القاصر، و 

مطالبات قضائیة، و لا خلاف بین الفقھاء في أنھ یقع على النائب القانوني الإنفاق على القاصر و 
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كل من تجب نفقتھم على القاصر من غیر إسراف و لا تقتیر حفاظا على أموال القاصر من 

  66ص]29[.التبدید

ة الأعمال و التصرفات التي و ھذا الحفظ یتطلب من النائب القانوني أیضا التصدي و مواجھ

تصدر عن القاصر الذي في ولایتھ، و التي تتنوع أحكامھا و تتغیر تبعا لنوع التصرف أو العمل 

الذي قام بھ القاصر و حسب حالتھ أثناء القیام بھ، ھل كان فاقدا للأھلیة أم صار ممیزا، كما 

 خلال الإذن لھ بالاتجار و إدارة یتوجب على النائب القانوني إعداد القاصر لكي یستقل بنفسھ من

  387ص]2[.جزء من أموالھ

  موضوع النیابة القانونیة في القانون الجزائري: 2.3.2.1
القانون الجزائري لم یخرج في عمومھ عن أحكام الشریعة الإسلامیة، حیث نجد المشرع 

 حضانة و الجزائري فیما تعلق بالولایة على النفس وضع بعض أحكامھا في قانون الأسرة من

 منھ حین عین 2 فقرة 11غیرھا، و أھم تلك المسائل و ھي الولایة على زواج القاصر في المادة 

  65ص]42[39ص]41.[من یتولى أمر زواج القاصر

كما قام في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بالنص على مسائل الولایة على النفس 

ة، و أھم ما نص علیھ كان مسألة رفع دعوى بشكل أوضح صورة مما ھو علیھ في قانون الأسر

 437الطلاق بالنیابة عن القاصر من طرف ولیھ أو مقدمھ حسب الحالة في المادة 

  334ص]24[.منھ

كما أورد القانون المدني أحكاما تتعلق بمسؤولیة النائب القانوني عن الأفعال التي یقوم بھا 

أن تقام مسؤولیتھ المدنیة نتیجة إخلالھ بالتزامھ القاصر الذي ھو ملزم برقابتھ قانونا، حیث یمكن 

بالرقابة على القاصر و الذي یدخل ضمن ولایة الحفظ و الصیانة كما تم تناولھ 

  1 فقرة134المادة]38[.أعلاه

و أما المسائل المتعلقة بالولایة على المال فإن للنائب القانوني وفق أحكام قانون الأسرة، 

فق أحكام القانون و التي تشمل البیع و الإیجار و الرھن و كذا سلطة استغلال مال القاصر و

الاستثمار و الاتجار في مال القاصر بالإقراض و الاقتراض بشرط مراعاة أحكام القانون و التي 

من أھمھا التصرف تصرف الرجل الحریص و استئذان القاضي أینما نص القانون على 

  207ص]28[.ذلك

ة بموضوع النیابة القانونیة عن القاصر إنما ھي الأثر المباشر إن كل ھذه المسائل المتعلق

لقیام النیابة القانونیة و تعتبر مجموعة من السلطات ممنوحة للنائب القانوني و مسؤولیات ملقاة 

على عاتقھ، و ھي بالإضافة إلى القواعد التي تتعلق بكیفیة نھایة النیابة القانونیة و ما یترتب على 
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تشكل في مجموعھا ما یسمى بأحكام النیابة القانونیة و ھو ما سنتطرق إلیھ في ذلك من آثار، 

  .الفصل الثاني من ھذا البحث
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  :2الفصل
   القاصرعنأحكام النیابة القانونیة 

  
ا تخضع لمجموعة              شروطھا فإنھ وافر عناصرھا ب حینما تنشأ النیابة القانونیة عن القاصر بت

ن الأ ب   م نح للنائ لطات تم ن س ا م ن قیامھ ة ع ار المترتب شمل الآث ا، ت ى انتھائھ دایتھا إل ن ب ام م حك

ب        سبة للنائ القانوني و مسؤولیات تلقى على عاتقھ، و كذا متى تنقضي ھذه النیابة القانونیة سواء بالن

ي        رق ف ین، نتط لال مبحث ن خ صل م ذا الف ي ھ نتناولھ ف ا س ذا م واء، و ھ د س ى ح ر عل أو للقاص

ة و           ا ة القانونی ف تنقضي النیاب رى كی اني ن لمبحث الأول إلى آثار النیابة القانونیة، و في المبحث الث

  .ما ھي الآثار المترتبة على انقضائھا

  آثار النیابة القانونیة عن القاصر: 1.2
شریعة             انون و ال ا الق ي منحھ سلطات الت تتمثل آثار النیابة القانونیة عن القاصر في مجموع ال

ذه         الإس لال ھ ن خ ھ م ى عاتق ا عل ي رتبھ سؤولیات الت ذا الم انوني، و ك ب الق شخص النائ لامیة ل

  . السلطات الممنوحة لھ

صرفات           ال الت ي مج ون ف ا تك ھ إنم ن نائب ر م ن القاص ة ع ول أن النیاب بق الق ھ س ا أن و بم

ا الأحو              ا إم ا، و مجالھ ال الشخصیة  القانونیة دون الأفعال المادیة فإن مجال الدراسة سیقتصر علیھ

ا     ي یرتكبھ ال الت ن الأفع سؤولا ع انوني م ب الق ون النائ ا یك ھ أحیان ة، إلا أن املات المالی ا المع و إم

ة           ة القانونی ار النیاب ھ سیتم دراسة آث ذلك فإن القاصر الموضوع تحت ولایتھ بما لھ علیھ من سلطة، ل

انون     ب الق سلطات النائ صناه ل ب الأول خص ب، المطل ة مطال لال ثلاث ن خ وال  م ال الأح ي مج ي ف

ي            ة، ف املات المالی الشخصیة، أما المطلب الثاني فنخصصھ لسلطات النائب القانوني في مجال المع

ضارة      ي    . حین نتعرض في المطلب الثالث لمسؤولیة النائب القانوني عن أفعال القاصر ال ك ف كل ذل

  . ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري

  ئب القانوني في مجال الأحوال الشخصیةسلطة النا: 1.1.2
ك           ي ف زواج و ف شاء ال ي إن رز أساسا ف سلطة النائب القانوني في مجال الأحوال الشخصیة تب

  .الرابطة الزوجیة

  سلطة النائب القانوني في إنشاء الرابطة الزوجیة: 1.1.1.2
لامیة و الق       شریعة الإس ي ال ر ف سألة زواج القاص ى م صر إل ذا العن ي ھ رق ف انون نتط

ي                   ھ الحق ف ن ل زویج القاصر و م دى جواز ت ث م ن حی م زواج القاصر م الجزائري فنتطرق لحك
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نح               دى م ولي و عضلھ و م اب ال ن حیث غی زویج م ذا الت ذلك، ثم نرى أحكام المسائل المرتبطة بھ

  .القاصر الخیار بعد البلوغ

  حكم زواج القاصر : 1.1.1.1.2
سھ و     م          نتطرق أولا لحكم تزویج القاصر لنف ن لھ زویج القاصر مم دى جواز ت ى م م إل ن ث  م

  .ثم نرى موقف القانون الجزائري من ذلك. الولایة علیھ

ن    : حكم تزویج القاصر نفسھ  /أ أجمع الفقھاء أنھ لا یصح زواج القاصر عدیم الأھلیة و ھو م

صغیرة        ا ال صغیرة، فأم صغیر و ال ین ال اء ب رق الفقھ د ف ز فق ا الممی ز، أم ن التمیی ان دون س  ك

ي حین                   ذلك أو أجازه، ف ا ب ولي لھ و أذن ال زة و ل ت ممی و كان سھا و ل ا لنف فالجمھور أبطل تزویجھ

   371 ص]75[.خالف الأحناف و قالوا بصحة عقدھا إن أذن لھا ولیھا أو أجاز العقد بعد ذلك

ن               دى الجمھور م ذا ل د زواجھ صحیحا ناف أما الصغیر الممیز فإنھ إذا تزوج بإذن الولي ینعق

ى     الحنف ا عل حیحا موقوف د ص ھ ینعق ولي فإن ن ال ا إن حصل دون إذن م ة، أم ة و المالكی ة و الحنابل ی

ز                     ي حین لا یجی ر إذن مسبق، ف ك بغی رون ذل ة لا ی ة، و الحنابل ة و المالكی د الحنفی إجازة الولي عن

  21 ص]70[.الشافعیة عقد الصغیر الممیز لزواجھ مطلقا

ن         :قاصر مدى جواز تزویج النائب القانوني لل /ب زویج القاصر م دى جواز ت ا لم نتطرق ھن

  . قبل النائب القانوني، ومن لھ الحق من النواب الذین ذكرناھم في أن یزوجھ

  .انقسم الفقھاء حول ھذه النقطة ما بین مجیز و مانع

وا           : الرأي المجیز  - ة، و ذھب شافعیة و الحنابل ة و ال ة و المالكی ن الحنفی و ھو قول الجمھور م

ا     إلى أن ل   ى یكون دخول حت لولي أن یزوج القاصر الذي تحت ولایتھ ذكرا أو أنثى، على أن لا یقع ال

   163 ص]77[50 ص]76[.قادرین على الوطء حتى لا یحصل لأي كان ضرر

اس و                    ار الصحابة و القی سنة و آث رآن و ال ن الق ة م ى أدل رأي عل ذا ال و قد استدل أصحاب ھ

  .المصلحة

و اللائي یئسن المحیض  { : من سورة الطلاق4ھ تعالى في الآیة   فمن القرآن الكریم، نجد قول    

ي   } ثلاثة أشھر و اللائي لم یحضن  نمن نسائكم إن ارتبتم فعدتھ     ، حیث حدد القرآن عدة الطلاق للت

د                      ذي لا یكون إلا بع ار الطلاق ال ن آث ر م دة أث ة أشھر، و الع ا بثلاث لم تحض و ھي الصغیرة غالب

ة  .س في زواج الصغیرة زواج صحیح، و منھ فلا بأ      ور   32و قولھ تعالى في الآی ن سورة الن و { : م

نكم   امى م وا الأی رة   } أنكح غیرة أو كبی ا ص ي لا زوج لھ ى الت ي الأنث م ھ  51 ص]61[.و الأی

  180ص]19[

شة       ؤمنین عائ ن أم الم حیحیھما ع ي ص سلم ف اري و م ھ البخ ا أخرج ة م سنة النبوی ن ال و م

ي صلى االله    ا و ھي           رضي االله عنھا بأن النب ى بھ ا و ھي بنت ست سنین و بن لم تزوجھ ھ و س  علی
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و          ھ ھ ا ل ن زوجھ ابنة تسع سنین، و منھ فالرسول صلى االله علیھ و سلم تزوجھا و ھي صغیرة و م

  21 ص]70[142ص] 40.[أبوھا أبو بكر الصدیق رضي االله عنھ

ورا و  و من عمل الصحابة رضي االله عنھم ما یروى عنھم من تزویجھم أولادھم صغار          ا ذك

ن                    ن عمر اب وم و ھي صغیرة م ھ أم كلث ھ ابنت ي طالب رضي االله عن ن أب ي اب إناثا، حیث زوج عل

ر، و                     ن الزبی ھ و ھو صغیرة لعروة ب ن عمر زوج ابنت د االله ب ا أن عب ھ، كم الخطاب رضي االله عن

ھ و            ن عمر زوج ابن ا روي أن اب و  الذي بدوره زوج ابنة أخیھ من ابن أختھ و ھما صغیران، كم  ھ

  .164ص]77[430 ص]75[.صغیر و أجازه في ذلك زید بن ثابت

ت أواصر            اء للصغار مصلحة ظاھرة، كتثبی زویج الأولی ي ت كما أن من المعقول أن یكون ف

ولي                د ال سھل أن یج ن ال یس م اء، فل ات و الأبن ن البن اء م اء و خشیة ضیاع الأكف المحبة بین الأقرب

ھ، ف    ت ولایت ن تح بة لم ة مناس ا و زوج ت    زوج ة و تفوی ضییع الفرص دم ت ب ع د وج إن وج

  143ص]40[180ص]19[.المصلحة

ان               : الرأي الممانع  - ن شبرمة و عثم ثلھم اب ة یم اء الحنفی ن فقھ م مجموعة م ھ ھ ال ب و من ق

  .البتي و أبو بكر الأصم، و استندوا لأدلة من القرآن و السنة و المعقول

اح      { :ء من سورة النسا6فمن القرآن قولھ تعالى في الآیة    وا النك ى إذا بلغ امى حت وا الیت و ابتل

ذه         }فإن آنستم منھم رشدا فادفعوا إلیھم أموالھم     ا صار لھ وغ لم ل البل زواج قب و جاز ال ، فقالوا أنھ ل

ي قضیة            ا وردت ف ا أنھ ھ كم وا إلی ا ذھب الآیة معنى، و لقد رد على ھذا بأن ھذه الآیة لا تدل على م

  144ص]40[140ص]70[.غ علامة على وجوب اختبار الرشدتسلیم المال للیتیم و جعل البلو

ن               ا ھو م شة إنم ن عائ و من السنة قال ابن شبرمة أن زواج الرسول صلى االله علیھ و سلم م

ي               ك أن الأصل ف ھ استدلال ضعیف ذل ذا بأن ى ھ ن رد عل ره، و لك خصائص النبوة و لا یجوز لغی

ي     أفعال الرسول صلى االله علیھ و سلم عدم التخصیص إلا  یس موجودا ف ا ل  بدلیل یدل علیھ و ھو م

 51 ص]76[382 ص]75[.أمر زواجھ من عائشة رضي االله عنھا

ي      و من المعقول قال أصحاب ھذا الاتجاه أن  الولایة إنما تثبت للحاجة و لا حاجة للصغار ف

ذ            ى ھ رد عل ھ ی ر أن ك، غی افي ذل ا الزواج لأن الغرض منھ ھو قضاء الشھوة و التكاثر و الصغر ین

صول    ي ح زویج لا یعن ا أن الت زواج، كم ي ال ل شيء ف سا ك اثر لی شھوة و التك ضاء ال القول أن ق ب

  144ص]40[167ص]77[.الوطء، حیث أن العقد إنما یحصل لعدم تفویت الكفء

المنع،          ل ب اني القائ اه الث ة الاتج ى أدل و من استعراض أدلة كلا الاتجاھین و الرد الحاصل عل

رأي الأول ال  ن حزم الظاھري      یتضح أن ال ام اب ى أن الإم ارة إل ط الإش ى فق یلا، یبق وى دل ز أق مجی

حة    دم ص صغیر و ع شأن ال ص ب ود ن دم وج ى أساس ع صغیر، عل صغیرة دون ال زویج ال أجاز ت

  429ص]75[.قیاس حكمھ على حكم الصغیرة
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د زواج القاصر       - ولي عق ي ت ھ الحق ف زویج        : من ل ائلین بجواز ت اء الق ور الفقھ ف جمھ اختل

  :صر في من لھ أن یباشر عقد الزواج نیابة عن القاصر على التفصیل التاليالقا

دءا           :  الحنفیة - ارب ب ع الأق م لجمی د ث م الج لأب ث ة ل ي حنیف د أب تثبت ولایة تزویج القاصر عن

زویج            ة الت إن ولای د ف بالعصبة ثم الأم فمن یأتي من جھتھا من ذوي الأرحام، أما أبو یوسف و محم

د    ارب    بعد الأب و الج ن الأق ت إلا للعصبة م ا        . لا تثب و العصبة أم دھما ھ ة عن اط الولای ك أن من ذل

دى             زواج و ھي ل ور ال ي أم و ف شفقة و الحن اه ال مناط الولایة عند أبي حنیفة فھو حسن النظر و مبن

   62ص]66[159ص]45[.الأم و ذوي الأرحام أوفر، و رأي أبي حنیفة ھو المفتى بھ

ة- ة :  المالكی ل المالكی یھ و   جع لأب و وص ار ل ة الإجب موھا ولای ر و س زویج القاص ة ت ولای

زل        زواج، و الوصي ین ى ال صغار عل ن ال ھ م ن تحت ولایت ر م لأب جب وا ل وصي وصیھ، و جعل

ون           منا أو تك راحة أو ض زویج ص ة الت ھ بولای ى ل د أوص ون الأب ق ریطة أن یك ة الأب ش منزل

ى ذ     نص عل م ی ا إذا ل ط، أم التزویج فق ة ب ایة خاص ار    الوص لا إجب صص ف م یخ ك و ل ل

  560ص]79[290ص]78[.لوصي

زویج القاصر                 :  الحنابلة - ة ت الكي أثبت ولای ذھب الم شأن كالم ذا ال ي ھ ي ف ذھب الحنبل و الم

زوج            ھ ال د عین ل ة   . للأب و وصیھ فقط، إلا أنھم اشترطوا في الوصي أن یكون الأب ق ي الحال و ف

ة   إن الحنابل ي و لا وصي ف ا ول ون فیھ ي لا یك ي  الت ي ف ھ القاض ذي یمثل اكم و ال ة الح روا بولای أق

  166ص]77[170ص]16[.تزویج القاصر إن تبین لھ وجھ المصلحة في ذلك

ي     :  الشافعیة - اء ف ارب أولی و یقترب الشافعیة من الحنابلة و المالكیة من حیث عدم جعل الأق

م یج              د الأب، و ل ة بع د الولای وا للج ي     زواج القاصر، و من الحنفیة حینما جعل ة ف وا للوصي ولای عل

  .211 ص]80[181ص]19[.ذلك

ر   / ج ن زواج القاص ري م انون الجزائ ف الق انون      :موق ي ق ري ف شرع الجزائ دد الم د ح لق

زواج    :(  التي جاء فیھا7الأسرة السن القانونیة للزواج في المادة        ي ال رأة ف تكتمل أھلیة الرجل و الم

ام  ل ذل 19بتم الزواج قب رخص ب ي أن ی نة، و للقاض درة   س دت ق ى تأك رورة مت ك لمصلحة أو ض

  .الطرفین على الزواج

  ).یكسب الزوج القاصر أھلیة التقاضي فیما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق و التزامات

ر ة بموجب الأم ادة معدل ذه الم دیل ) 02-05(و ھ ل التع زواج قب ن ال ان س ث ك نة 21حی  س

  60ص]42[13ص]38[. سنة للمرأة18للرجل و 

لال  ن خ ادة و م ن الم ى م رة الأول دم  7الفق و ع ري ھ انون الجزائ ي الق ر أن الأصل ف  یظھ

ك        جواز زواج القصر الذین لم یبلغوا سن أھلیة الزواج الذي أصبح مطابقا لسن الرشد المدني، و ذل

اة، لا            ى أم الفت ل سن الرشد، سواء للفت زواج قب بالنظر لما یمكن أن ینجم من مضار كثیرة بسبب ال
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یما و أنھم  سیاسة       س سن ال ضاه ح م اقت و حك رة، و ھ وین أس ي لتك تعداد حقیق ى اس ان عل ا لا یكون

  96ص]81[.الشرعیة و ھو أمر مستحسن نظرا لظروف المجتمع الحالیة

ى،            7و لكن المادة   رة الأول ي الفق ذكور ف تثناء عن الأصل الم ة اس ا الثانی ي فقرتھ  تضمنت ف

ذي تحت               زویج القاصر ال انوني بت ك لوجوب الحصول       یسمح للنائب الق ن أخضعت ذل ھ و لك ولایت

د                 د أن یتأك ى القاضي بع زویج القاصر، و یتوجب عل ولي بت ھ لل على ترخیص من القاضي یأذن فی

ذا         ي ھ صلحة ف ود م ي وج وعیة و ھ شروط الموض وفر ال ن ت د م رفین أن یتأك اء الط سھ رض بنف

زواج و     ى ال رفین عل لا الط درة ك ن ق ق م ذا التحق رورتھ و ك زواج و ض نة  ال یف س م أض و حك ھ

  62ص]83[26ص]82[.2005

ادة        ن الم ة م رة الثانی سب الفق ر بح زویج القاص ر ت ولى أم رة أب   11و یت انون الأس ن ق  م

ھ                ي ل ن لا ول ي م د فالقاضي ول م یوج ین المشرع     . القاصر فأحد الأقارب الأولین فإن ل م یب ذا و ل ھ

ذات            شریعة الإسلامیة و بال ادئ ال ذ بمب ذي      المقصود بالأقارب فیؤخ د ال ھ الوحی ي لأن ذھب الحنف  الم

شملون العصبة            ارب ی ذھب فالأق ي الم أقر للأقارب الولایة على زواج القاصر و حسب المفتى بھ ف

  .و ذوي الأرحام أیضا بعد الأم

اء        11و لكن نص الفقرة الثانیة من المادة     رى بعض الفقھ ا ی د كم ولي بالعق راد ال  لا یعني انف

س   13 بد من رضاء القاصر بھذا الزواج و ھو ما تؤكده المادة  على الأخص المالكیة، بل لا     ن نف  م

ا      ى                :( القانون حیث جاء فیھ ھ عل ي ولات ي ف ر القاصرة الت ره أن یجب ان أو غی ا ك ولي أب لا یجوز لل

ان       )الزواج و لا یجوز لھ أن یزوجھا بدون موافقتھا     ى و ك اة دون الفت ى الفت ، و اقتصر المشرع عل

  127ص]81[.أولى بھ ذكره

ا جعل                زوجین، مم ة ال ة بأھلی د المتعلق ن یخالف القواع ھذا و لم یرتب المشرع جزاء على م

د یلجؤون لإجراءات          وغھم سن الرش د بل ق، و بع الأولیاء یزوجون أبناءھم زواجا شرعیا غیر موث

انون        ل ق ال قب لاف الح ة، بخ ة المدنی انون الحال راءات ق د و إج ا لقواع ل طبق زواج المغف ت ال تثبی

ة     224-63سرة حیث كان القانون     الأ ة مدنی ق أو ضابط حال  الذي یحكم سن الزواج یعاقب كل موث

ى   15أو القاضي و الزوجین و ممثلیھما و كل من لم یراع شرط السن بالحبس من       وم إل  أشھر  3 ی

ن    ة م ى  400و بغرام اتین     1000 إل دى ھ د أو بإح سي جدی ك فرن  فرن

  61ص]82[62ص]83.[العقوبتین

  :تزویج النائب القانوني للقاصربحكام المسائل المتعلقة أ:2.1.1.1.2

دى         ولي و عضلھ و م اب ال سألة غی ة كم نقصد بھذا ما یعتري تزویج القاصر من مسائل ھام

ھ      د بلوغ زواج عن ي رد ال ر ف ق القاص شریعة        . ح ق ال ا وف سائل نراھ ذه الم ن ھ سألة م ل م و ك

  .الإسلامیة ثم نرى موقف القانون الجزائري منھا
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ولي    /أ اب ال و            :مسألة غی وات الكفء ل ا ف ة یخشى معھ ة منقطع ولي الأقرب غیب إذا غاب ال

ة و أصحابھ            ا حنیف إن أب انتظرت عودتھ كأن مختفیا لا یعلم مكانھ، أو كان مسافرا في مكان بعید، ف

  129ص]84.[یقولون بانتقال الولایة إلى الولي الأبعد لما في ذلك من مصلحة للقاصر

دیم    و سبب ذلك أن ال     ولایة ثابتة للولي الأبعد كما ھي للولي الأقرب كل ما في الأمر أنھ تم تق

ل           زول و تنتق ھ ت إن أولویت ھ ف الولي الأقرب لأنھ أولى، فإن حصل لھ ما یحول بینھ و بین أداء مھمت

ع              ى یرف م حت ود ظل م وج ي لع ة للقاض صبح الولای ة، و لا  ت ي المرتب ھ ف ن یلی ى م إل

  116ص]45[.للقضاء

ولي               أما ا  ة ال ك أن ولای د، و ذل ولي الأبع ى ال ى القاضي لا إل ة إل ال الولای لشافعي فیقول بانتق

ة،            ة قائم الأقرب باقیة و لم تزل، إلا أنھ غیر قادر في ھذه الحالة على القیام بمھمتھ رغم بقاء الولای

سلطان          ن ال وض م ھ المف ي لأن طة القاض ذلك بواس ر ف ن القاص ضرر ع دفع ال یج ل و إذا احت

  90ص]85.[كبذل

ة لا یجوز                ة القریب ي الغیب دة، فف ة بعی أما المالكیة فیقسمون غیبة الولي إلى غیبة قریبة و غیب

ت             و طال دا و ل سخ أب دا و یف ان فاس زواج ك تزویج القاصر حتى یحضر الولي الغائب و لو حصل ال

ك،  المدة، إلا إن ثبت تعمد الولي الغیاب إضرارا بالقاصر أو انقطعت بھ سبل العودة          رغم رغبتھ ذل

  315ص]78[.فھنا یزوج القاصر القاضي

زواج، لأن                      د ال ولى عق ن یت ي القاضي ھو م ثلا ف إن الحاكم مم دة ف ة البعی ة الغیب ي حال أما ف

 566ص]79[.القاضي ھو ولي الغائب و ھو مجبر لا كلام لغیره معھ

سأ   : موقف القانون الجزائري من ھذه المسألة  - اول الم ن   لا یوجد نص صریح یتن ن م لة و لك

اب الأب    2 فقرة   11خلال نص المادة     ة غی ي حال  الذي رتب أولیاء القاصر في الزواج یتضح أنھ ف

  .یتولى الأمر أحد الأقارب فإن لم یوجد یتولى القاضي أمر الزواج

ولي  /ب ضل ال سألة ع ك         : م ر ذل ھ، و یظھ ن تزویج ر ع ي القاص ع ول صل أن یمتن د یح ق

ت م   ین تثب اة ح ع الفت صوص م ا   بالخ ن تزویجھ رر ع ولي دون مب ع ال زواج و یمتن ي ال صلحتھا ف

ھ               ن تحت ولایت زویج م ولي عن ت اع ال و امتن الولي العاضل، فالعضل إذن ھ اء ب دى الفقھ سمى ل فی

رعي    رر ش ود مب دم وج ة و ع ة الملح وت الحاج ة أو ثب زوج أو الزوج اءة ال رغم كف ب

  90ص]85[161ص]16[.لامتناعھ

ذا الضرر بالفعل،          و یشترط لتحقق معنى العضل أن      ھ ضرر للقاصر و ظھور ھ  یترتب عن

ا                اء عضلا م ده الفقھ لا یع ة ف أما مجرد رد الولي للخاطب الكفء أو صرف النظر عن زوجة معین

اء            . لم یعلم من الولي قصد الإضرار        دى أولی شفقة الموجودة ل ار ال ذا الاشتراط ھو اعتب و سبب ھ

  567ص]79[216ص]19[.التزویج و التي تمنعھم من إیذاء القاصر
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زویج         إن سلطة ت ھ ف فإن ثبت تعنت الولي و ظلمھ و ظھر إضراره بالقاصر الذي تحت ولایت

ن                م م ة تعرض للظل ذه الحال ي ھ ي المظالم و القاصر ف اره ول ى اعتب القاصر تنتقل إلى القاضي عل

م، و القاضي ھو    و لم تنتقل الولایة ھنا إلى الولي الأبعد لأن الولي العاضل لم یغب و إنما ظ . ولیھ ل

ولي     دل ال زواج ب د ال رام عق ذلك إب و ب ولى ھ الم و یت ع المظ ول برف المخ

  161ص]86[67ص]66[.المتعنت

سألة        - ذه الم ق         :موقف القانون الجزائري من ھ انون الأسرة الحالي نص یتعل ي ق لا یوجد ف

ي   من قانون الأسرة ال12 بموجب المادة  2005بالعضل، بینما كان منصوصا علیھ قبل        ملغاة و الت

ع      :( نصھا لا یجوز للولي أن یمنع من في ولایتھ من الزواج إذا رغبت فیھ و كان أصلح لھا وإذا وق

انون 9المنع فللقاضي أن یأذن بھ مع مراعاة أحكام المادة      ھ     .  من ھذا الق ع ابنت لأب أن یمن ر أن ل غی

  69ص]42).[من الزواج إذا كان في المنع مصلحة للبنت

ادة   ت الم ى  :(  تنص13و كان ھ عل ي ولایت ن ف ر م ره أن یجب ان أو غی ا ك ولي أب وز لل لا یج

و قد عدلت ھذه المادة و أصبحت تخص القاصرة  ) الزواج و لا یجوز لھ أن یزوجھا بدون موافقتھا     

ي          12فقط، في حین ألغیت المادة       رأة الراشدة ھي الت اد و صارت الم د شرط انعق م یع  لأن الولي ل

  11المادة]12[.الحضور فقطتعقد زواجھا و للولي 

ى أو ترغب            ستبعد أن یرغب الفت أن المشرع ی ق بالعضل و ك نص المتعل و علیھ فقد ألغي ال

ام           ى أحك الفتاة القاصر بالزواج قبل سن الرشد و یحصل من الولي عضل، لذلك یتوجب الرجوع إل

  .الشریعة الإسلامیة، و علیھ حین العضل لو حصل یتوجب رفع الأمر للقاضي

ي             :مراتب تزویج الأولیاء   /ج ا ف ودھم و نفاذھ دى صحة عق اء م یقصد بمراتب تزویج الأولی

مواجھة القاصر، و مدى الحق المنوح للقاصر بفسخ ھذا الزواج عند بلوغھ، و لا نكاد نجد تفصیلا      

ى القاصر و         ذ عل د الأب و وصیھ ناف رون أن عق ة فی ا المالكی ة، أم د الحنفی ذا الخصوص إلا عن بھ

  281ص]78[.الفسخ بعد البلوغلیس لھ 

ر        ن غی ان م ولي للقاصر إن ك أما الشافعیة فلھم في المسألة قولان الأول ھو بطلان تزویج ال

ة                 ي حین ذھب الحنابل ار، ف د بلوغھ الخی كفء، و القول الثاني أن العقد صحیح و یكون للقاصر بع

ولان                ھ ق ؤ ففی ر كف ن غی إن یك زواج و   إلى صحة و نفاذ تزویج القاصر من كفء ف  الأول بطلان ال

 165ص]77[.الثاني صحتھ و لیس للقاصر خیار

ولي                     ین ال زواج، ب د ال وة عق ي ق اء ف ین الأولی وا ب ي الأمر حین فرق د فصلوا ف أما الحنفیة فق

ى صنفین،            سیمھما إل م تق د ت الأب أو الجد و بین غیرھما من الأولیاء و لو كان الأخ، و الأب و الج

ھ نقضھ         صنف أول غیر معروف بسوء  زم القاصر و لا یكون ل ذ و یل ده و ینف  الاختیار، فیصح عق

  70ص]87[.بعد البلوغ
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ا الأحرص              اه القاصر و ھم ا تج اء شفقة و حنان و سبب ذلك أن الأب و الجد ھما أكثر الأولی

ان                 ر كفء أو ك ن غی زواج م ان ال و ك ى و ل ار حت د أحسنا الاختی ا ق على مصلحتھ، و لا شك أنھم

  63ص]44[.ما قد یریانھ من مصلحة تعوض عن الكفاءة و المالالمھر كبیرا، ل

ا و                  زوج كفئ ان ال ا إذا ك ار، و ھن سوء الاختی ان ب د المعروف و الصنف الثاني ھو الأب أو الج

إن         ار ف لا خی ت ب المھر مھر المثل، أو الزوجة صالحة طیبة و المھر لا غبن فیھ، صح الزواج و ثب

  67ص]66[.ح العقد أصلااختل شرط الكفاءة أو المھر فلا یص

ل و لا                 اءة و مھر المث وافرت الكف ده لا یكون صحیحا إلا إذا ت إن عق د ف أما غیر الأب و الج

سبة                 ر لازم بالن دا غی روه عق ة اعتب شروط إلا أن الحنفی ذه ال وافر ھ د بت غبن فیھ، و رغم صحة العق

 133ص]61[.للقاصر بحیث یكون لھ فسخھ بعد البلوغ

سخھ،          و علیھ یكون للقاصر    د أو ف ین إمضاء العق ار ب د بلوغھ خی رتین عن التین الأخی في الح

ذلك     ن القاضي ب . إلا أن الفسخ لا یقع بمجرد التصریح  بالرغبة فیھ، و إنما یحتاج الأمر إلى حكم م

ل الآخر               زوجین قب ة لكل ال و قبل صدور الحكم بالفسخ فإن عقد الزواج یبقى صحیحا و حقوقھ ثابت

   64ص]44[.رثھ الآخرو إن مات أحدھما و

م القاضي         ى حك اج إل و أرجع الفقھاء ھذا الحكم إلى أن الفسخ بخیار البلوغ حق ضعیف یحت

لیقوى و یثبت، كما أن الزواج قد أوجد حقوقا مادیة و معنویة قائمة على أساس شرعي صحیح، و           

  167ص]86[.ما ثبت بأصل صحیح لا یزول إلا بتراضي الأطراف أو حكم القاضي

ع        و علی  ھ فإن من أراد فسخ الزواج الذي أبرمھ ولیھ نیابة عنھ حال قصره، فإن یجب أن یرف

الزواج      ا ب وغ عالم دعوى یطلب بموجبھا من القاضي الفسخ، و الوقت المعتبر في ذلك ھو وقت البل

ول       . فإن لم یكن یعلم قبل البلوغ فابتداء من تاریخ العلم بعد البلوغ    ھ قب ك بإعلان ي ذل ھ ف سقط حق و ی

ا           . الزواج ا، و أم اء علیھ ة الحی و یختلف التعبیر عن القبول بین البكر التي یكفي سكوتھا كقبول لغلب

ب          . الثیب و الذكر فیشترط التصریح منھما بالقبول    ھ كطل دل علی ول بكل فعل ی ون القب د یك ذا و ق ھ

   64ص]44[170ص]86[79ص]87[.الزوجة المھر أو الدخول بالزوجة

انون الجزائ  - ف الق سألة  موق ذه الم ن ھ واد    :ري م ام الم ى أحك النظر إل رة 11 و 7ب  2 فق

واد   النظر للم ر، و ب زویج القاص ة بت د و  35 و 34،33،32المتعلق زواج الفاس الات ال ة بح  المتعلق

سخ إلا إذا           ابلا للف ولي ق ھ ال الباطل، فإن لا یمكن بحال من الأحوال أن یكون عقد الزواج الذي یبرم

د الأق  ت الأب أو أح اء     أثب د الأقرب ن أح ھ م ي غیبت ر ف زویج القاص م ت ث ت دلیس بحی وع ت ارب وق

ھ    ات أولویت ع إثب اه م رین و دون رض تم      . الآخ م ی ا ل سخ م ابلا للف زواج ق ون ال فیك

  .و علیھ لا یكون القاصر ھو من یطلب الفسخ.2 فقرة33المادة]12[.الدخول
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ط     أما إن كان الولي الأولى ھو الحاضر فلا یمكن للقاصر أن یطلب     ستطیع فق ا ی سخ و إنم  الف

ادة             ا للم ن الرضاء  طبق دام رك ھ مصلحة انع ن ل و یكون  . 31أن یطلب البطلان إذا أثبت ھو أو م

  .ذلك فقط بإثبات الإكراه

ل                     ن الأحوال تخی ن بحال م لا یمك انون الأسرة، ف ي ق ا ھو وارد ف ا لم زواج طبق أما لو تم ال

ھ لأن القاصر یكون        زواج أو بطلان د ال سخ عق الأمر  ف ا ب ي     . عالم ر منطق ا أن الأمر سیكون غی كم

  .نظرا للإجراءات التي أحیط بھا زواج القاصر من ضمانات أھمھا دور القاضي

  سلطة النائب القانوني في فك الرابطة الزوجیة: 2.1.1.2

زواج      ار ال دى آث ل إح ھ یمث الطلاق لأن ك ب ا تف حیحة فإنھ شأت ص ة إن ن ة الزوجی إن الرابط

اك      الصحیح، و لھ ل    زوج و ھي الصورة الأساسیة، وھن دى الفقھاء عدة صور ھي الطلاق بإرادة ال

ھ القاضي                وم ب ن یق ن الزوجة و لك ب م د یكون بطل ا و ق سمى خلع ن الزوجة و ی ب م الطلاق بطل

  ]81.[فیسمى طلاق القاضي

ادة  صت الم ري ن انون الأسرة الجزائ ي ق ذي 48و ف الطلاق ال ك ب زواج ینف ى أن ال ھ عل  من

ادتین          یكون ب   ي حدود الم ن الزوجة ف ب م زوجین، أو بطل ین ال زوج أو بالتراضي ب  و 53إرادة ال

  175ص]42[52ص]38[. و التي تتكلم عن الخلع54تتطرق للتطلیق بواسطة القاضي، و 

و علیھ سوف نرى مجال تدخل النائب القانوني في فك الرابطة الزوجیة من خلال الطلاق و        

ذه    الخلع على أساس أن التطلیق ی    ھ للقضاء و ھ كون بید القاضي و لا علاقة للزوجین بھ سوى بدفع

  .من صمیم صلاحیات النائب القانوني أي الترافع عن القاصر الذي في ولایتھ

  :في الطلاق: 1.2.1.1.2

الي             ق، و بالت ي المطل وغ شرط أساسي ف أجمع جمھور فقھاء الشریعة الإسلامیة على أن البل

ن       لا یصح أبدا طلاق الصبي و     ذي رواه اب لم ال ھ و س ي صلى االله علی لو ممیزا، استنادا لحدیث النب

ى                  :( ماجھ ون حت ستیقظ و عن المجن ى ی ائم حت تلم و عن الن ى یح لاث، الصبي حت م عن ث ع القل رف

ق   ل أو یفی لاق        )یعق دھم بجواز ط ة مشھورة عن ي روای ة ف رأي إلا الحنابل ذا ال م یخرج عن ھ ، و ل

  231ص]61[345ص]88[.الطلاق و ما یؤدي إلیھالصبي الممیز إذا كان یعقل 

ھ لا یجوز                     الوا أن ة ق دى الحنابل ول ل شافعیة و ق ة و ال إن الحنفی ي القاصر ف أما بخصوص ول

ق                    ولي أن یطل روا لل د أق ة، فق اني للحنابل ول الث ة و الق ا المالكی ھ القاصر، أم للولي أن یطلق عن ابن

شرط ث  یا ب ولي أم وص ان ال ا ك ر أب ن القاص ة ع ذا  نیاب ي ھ ر ف صلحة القاص وت م ب

  114ص]89[299ص]87[.الطلاق
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انون الأسرة              : موقف القانون الجزائري   - ي ق ذا الأمر ف م یتطرق لھ ري ل إن المشرع الجزائ

ر             ا بطلاق القاصر غی راجح فیھ رأي ال ي ال تاركا الأمر لأحكام الشریعة الإسلامیة و التي لا یعتد ف

  .البالغ

درة النائ   دى ق ص م ا یخ ن فیم ص     و لك د ن ر فق ن القاص ة ع لاق نیاب ى الط انوني عل ب الق

د        437المشرع الجزائري في المادة     ان أح ھ إن ك ى أن ة عل ة و الإداری  من قانون الإجراءات المدنی

سب      ھ ح ھ أو مقدم رف ولی ن ط مھ م دم باس لاق یق ب الط إن طل ة ف اقص الأھلی زوج ن ال

   334ص]24[.الحالة

ان      ب الق ستبعدا       و ھذا من شأنھ أن یعني أن النائ دم م الولي و المق دده المشرع ب ذي ح وني و ال

ي             ة ف ھ المالكی ا ذھب إلی ق م ا یواف ك، و ھو م الوصي، بإمكانھ أن یطلق زوجة القاصر إن رأى ذل

ن محاولات صلح و          ھذه النقطة كما تقدم، و لكن الإشكال یطرح في ما یتعلق بإجراءات الدعوى م

ى       د         نطق بالحكم و اعتبار الزوجة قد بانت عل ان ق ب الأحی ي أغل ن أن القاصر لا یكون ف رغم م ال

ق ة    . طل ن بقی اذا ع ا، و م ي أم كلاھم زوج المعن صلح أم ال سات ال دم جل ولي أو المق ضر ال ل یح ھ

  601ص]74[الأمور المتعلقة بتوابع لعصمة من نفقة و حضانة؟

ذلك بترشید ال             سمى ك ذي ی زواج القاصر و ال رخیص ب قاصر  و تجدر الإشارة ھنا إلى أن الت

ادة     سب الم نح ح زواج یم ار       7لل ق بالآث ا تعل ة التقاضي فیم زوج القاصر أھلی انون الأسرة لل ن ق  م

ك          ق بف ا یتعل ذا الترشید لم د ھ ن لا یمت ة، و لك وق الزوجی ا الحق زواج و أھمھ د ال ى عق ة عل المترتب

  26ص]82[14ص]38[.الرابطة الزوجیة و ما یترتب علیھ من آثار

الطلاق       ین           ھذا فیما تعلق ب إن المشرع ب ا یخص الطلاق بالتراضي ف ا فیم زوج، أم إرادة ال ب

ن    واد م ي الم ة ف ذه الطریق ة بھ ة الزوجی ك الرابط ة ف ى 427كیفی راءات 435 إل انون الإج ن ق  م

د      432المدنیة و الإداریة، و جاء في المادة      ان أح ب الطلاق بالتراضي إن ك  أنھ لا یجوز تقدیم طل

ھ و لا وصي   الزوجین في وضع التقدیم، و ل    م یبین ما المقصود بذلك ھل ھو القاصر الذي لا ولي ل

  593ص]74[أم المحجور علیھم من مجانین و سفھاء و معتوھین و ذوي غفلة؟

دل               ة ب ھ أن یضع مصطلح ولای ى ب ان أول الراجح أن المشرع یعني المحجور علیھم و إلا لك

ھ          و فعل ذا أفضل ل ان ھ ذ     . التقدیم، و ك ي نص ھ ع ف ذا و المن ن      ھ ب م دم الطل ي أن یق ادة لا یعن ه الم

  .طرف المقدم بدلا من المحجور علیھ بل یرفض تماما

و علیھ فإن لا مانع من القول بأن النائب القانوني باستطاعتھ أن یقدم طلبا للطلاق بالتراضي      

  .نیابة عن القاصر زوجا كان أم زوجة و ھو في حالة الزوجة القاصر أقرب للحدوث
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  : الخلعفي: 2.2.1.1.2

ا                ن الصبي إطلاق الخلع لا یصح م ع، ف ین الطلاق و الخل زوج ب ة ال ي أھلی اء ف ز الفقھ م یمی ل

و                اني و ھ الجمھور، و الث ولان، الأول ك م ق ة فلھ ا الحنابل ة، أم شافعیة و الحنفی وھو قو المالكیة و ال

ع          ى الخل درك معن ان ی ھ إن ك ز لزوجت صبي الممی ع ال واز خل ول بج دھم یق ھ عن ى ب و المفت

  547ص]88[.یفھمھ

ع       را، لأن الخل ھذا و لیس للولي خلع زوجة القاصر الذي في ولایتھ، و لو كان بدل الخلع كبی

ستطیع         لا ی لدى الفقھاء طلاق و لا یملك غیر الزوج إیقاعھ، إلا بإذن منھ و القاصر لا یملك الخلع ف

را     و منھ فلا یقع خلع الصبي و لو أجازه ولیھ فیما . أن یأذن فیھ لأحد  د، لأن الإجازة لا تلحق أم بع

اطلا حة       . ب ى ص ا عل ھ قیاس ة عن ر نیاب ة القاص الع زوج ولي أن یخ ازوا لل ة و أج الف المالكی و خ

  215ص]18[412ص]87[.تزویجھ لھ

ن          أما بالنسبة للزوجة، فإن الفقھاء أجازوا خلعھا إذا كان زوجھا أھلا للطلاق و كانت ھي م

ھ الصغیرة، و        أھل القبول ممیزة تفھم أن الخلع س       ولي أن یخالع عن ابنت الب للعوض، و أجازوا لل

ا               ن یصح الطلاق و لا یلزمھ ا أی ین الصغیرة و زوجھ ة ب ا المخالع میزوا بین الحالة التي تكون فیھ

  293ص]61[.دفع العوض لعدم أھلیتھا للتبرع

ر عوض أو یكون بع                ا أن یكون بغی ھ إم وض، أما حین یكون الخلع بین الولي و الزوج، فإن

ال                 ن م ان م إن ك ع بعوض ف ان الخل ا إن ك ال، أم زم الم ع الطلاق و لا یل ر عوض یق ان بغی إن ك ف

ع الطلاق و          ولي وق ھ ال ل بدفع إن تكف الولي وقع الطلاق و لزم المال، أما إن كان من مال الزوجة ف

ھ        ق علی إن الطلاق   لزم الولي الدفع ولیس الزوجة القاصر، أما إن لم یتكفل الولي بدفع المبلغ المتف  ف

 410ص]87[.یقع حسب الرأي الراجح

ري - انون الجزائ ف الق ي     : موق ط ف دة فق ادة واح ي م ع ف ري للخل شرع الجزائ د تطرق الم لق

ادة     دیل سنة       54قانون الأسرة ھي الم ب التع ا عق د فیھ ي أك ل     2005 و الت ع ھو مقاب ى أن الخل  عل

ن القا           م م زوج     الطلاق بإرادة منفردة للزوج، و یتم الخلع بحك ة ال ى موافق و إن . ضي دون النظر إل

ل وقت صدور                 ا لا یجاوز صداق المث الخلع بم م القاضي ب ع حك ل الخل ى مقاب لم یتفق الزوجان عل

   341ص]81[.الحكم

ة و   راءات المدنی انون الإج دور ق د ص ى بع ي حت ب الإجرائ شرع للجان رق الم م یتط و ل

ا        ي یرفعھ لاق الت وى الط ى دع ا عل ن قیاس ة، ولك ادة      الإداری نص الم ا ل زوج طبق ي ال  437 ول

ة          ذلك نیاب دعوى ب ع ال ب الخل ي تطل المذكورة أعلاه، لا یوجد ما یمنع من أن یرفع ولي القاصرة الت

  . عنھا و باسمھا
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رز صورھا، و                   ي أب ي مجال الأحوال الشخصیة ف ة ف ة القانونی و بھذا نكون قد تطرقنا للنیاب

  .ین یبرز بشكل أكبر نظام النیابة القانونیة عن القاصرننتقل الآن إلى مجال المعاملات المالیة أ

  سلطة النائب القانوني في مجال المعاملات المالیة: 2.1.2
سیتین،                     ین رئی ن خلال نقطت ى م ذا المجال تتجل ي ھ انوني عن القاصر ف إن سلطة النائب الق

صرفات ال    ة الت ي مواجھ لطتھ ف ا، و س وال القاصر و التصرف فیھ ى أم لطتھ عل ا س دھا ھم ي یعق ت

انوني            . القاصر على أموالھ   ب الق سلطة النائ رعین نخصص الأول ل ن خلال ف ذا الأمر م و نعالج ھ

ب           لطة النائ اول س اني نتن رع الث ا، و الف وم بھ ي یق صرفات الت ث الت ن حی ر م وال القاص ى أم عل

  .القانوني على تصرفات القاصر سواء بالإجازة أو الرد

  على أموال القاصرسلطة النائب القانوني : 1.2.1.2
اء             ظ و صیانة و تصرفات إنم تتنوع تصرفات النائب على أموال القاصر فنجد تصرفات حف

سھ                  ع نف م القاصر م د باس د یتعاق ھ و ق د یأكل من و . و استثمار، كما قد یتبرع من مال القاصر كما ق

  .تختلف سلطتھ من تصرف إلى آخر

ي مجا             شریعة الإسلامیة ف ي مجال       و لأجل ذلك فرق فقھاء ال ل سلطة النائب عن القاصر ف

ة وصي القاضي أي                   ار و ولای ة الوصي المخت ة الأب و الجد و ولای ین ولای ال، ب ى الم الولایة عل

ا           دار صلاحیاتھم تبع دى و مق ة و م وة الولای المقدم، حیث لم یجعلوھم على صعید سواء من حیث ق

ة    لقرب كل منھم للقاصر و مدى اعتبار الشفقة علیھ، كل ذلك ف  ي الآی الى ف ن  34ي إطار قولھ تع  م

راء  ورة الإس غ       { :س ى یبل سن حت ي أح التي ھ یم إلا ب ال الیت وا م و لا تقرب

  6ص]90[326ص]2[.}أشده

ا جعل الوصي و            ى القاصر حینم انونیین عل واب الق ین الن أما القانون الجزائري فقد ساوى ب

صوص    اء بخ ث ج و الأب و الأم، حی ذي ھ ولي ال ل ال ا مث دم تمام ادة  المق ص الم ي ن :( 95 الوص

د   )90،89،88للوصي نفس سلطة الولي في التصرف وفقا لأحكام المواد         ، و بخصوص المقدم نج

ام   :(  تقول 100المادة   ي و     ). یقوم المقدم مقام الوصي و یخضع لنفس الأحك ین ول رق ب ذلك لا ف و ب

  118ص]72[.وصي و مقدم في القانون الجزائري

إن المشرع الجزائ        ادة         و رغم ذلك ف ي الم دم ف ولي و الوصي و المق ى ال ودا عل ري وضع قی

وال القاصر       88 ي أم ھ التصرف ف  من قانون الأسرة التي تخص تصرفات الولي حینما أوجبت علی

ق مقتضیات             ك وف ھ مسؤولا عن ذل ادي و جعلت یس مجرد الرجل الع تصرف الرجل الحریص و ل

  85ص]38[.القانون العام، و ھو ما ینطبق على الوصي و المقدم
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ن             ى إذن م صول عل وب الح دة بوج صرفات المقی ن الت ة م ادة مجموع ذه الم ت ھ ا بین كم

ھ            القاضي، ھذا الأخیر یتوجب علیھ التحقق من الضرورة و المصلحة من وراء ھذه التصرفات و ل

  90 و89المادتین ]12[.إن لاحظ تعارضا بین مصلحة الولي و القاصر أن یعین متصرفا خاصا

ل  نرى س ھ س ي     و علی ب و ف فة النائ سب ص لامیة ح شریعة الإس ي ال انوني ف ب الق طات النائ

  . القانون الجزائري وفقا لنوع التصرف ھل ھو مسموح بھ أم مقید لا حسب صفة النائب

  :تصرفات النائب القانوني في الشریعة الإسلامیة: 1.1.2.1.2

صرفات ال    د و ت صرفات الأب و الج ین ت اء ب رق الفقھ لاه یف ا أع ا قلن صرفات كم ي و ت وص

  :المقدم كالآتي

ین الأب المعروف       : تصرفات الأب  /أ ستور الحال و ب میز الفقھ الحنفي بین الأب العدل أو م

دة       ة واح بسوء التدبیر و بین الأب المبذر المتلف، أما جمھور الفقھاء فلم یمیزوا و جعلوا الأب مرتب

  326ص]2[. منھ القاضي الولایةما توفرت فیھ الشروط المطلوبة جمیعھا، فإن اختل شرط نزع

ان سلطاتھ      و توفیقا بین الآراء نتناول سلطة الأب العدل أو مستور الحال لأنھ ھو الذي في بی

ي             ھ یعن ل أن ع الظاھر و قی تفصیل، أما الأب المعروف بسوء التدبیر فكل تصرفاتھ مقیدة بشرط النف

ي حین الأ            ث، ق ادة الثل ول بزی ھ و المنق ار بضعف ثمن ي      بیع العق إن تصرفاتھ ف ف ف ذر المتل ب المب

   309ص]66[.مالھ و مال القاصر غیر معتبرة و تنزع منھ الولایة

ظ      ى حف و تتنوع تصرفات الأب في أموال ابنھ القاصر كما سبق ذكره إلى تصرفات تھدف إل

د                   ا و ق صالحھ فیأكل منھ ا ل ع بھ د ینتف ا ق ة كم المال و أخرى لتنمیتھ و استثماره و تصرفات تبرعی

  .یتعاقد مع نفسھ

ان أم وصیا      :  حفظ مال القاصر   -         ا ك انوني أب ھذا النوع من التصرفات واجب على النائب الق

ھ استئجار       أجیز ل أو مقدما، لذلك أجاز الفقھاء للأب كل التصرفات التي تحفظ مال ابنھ و تصونھ، ف

ب الح     ي واج صر ف إن ق ر، ف ال القاص ن م رة م ون الأج وال و تك ارس للأم ال أو  ح ف الم ظ فتل ف

  236ص]13[86ص]91[.تضرر وجب علیھ ضمان التعویض المناسب

ة،                 ھ ودیع ى أن ین عل شخص أم ال القاصر ل دیم م وم بتق و لأجل ذلك أجاز الفقھاء للأب أن یق

ا                ال و لا ضرر فیھ ظ الم ى حف ر عل سلیط الغی ي ت بأجر أو من غیر أجر، و الودیعة و إن كانت تعن

  307ص]66[127ص]30[.ى من ضیاع المال و تلفھ عند المودع لدیھإلا أنھ لا تجوز حین یخش

ال القاصر        : التصرفات الإنمائیة و الاستثماریة    - اء م انوني الأب استثمار و إنم إن للنائب الق

  :بما یراه مناسبا من تصرفات، و التي أھمھا

ان أم  أعطى المذھب الحنفي للأب سلطة أن یبیع مال ولده القاصر ع    :  البیع و الشراء   - قارا ك

ذا      ده، و یكون ھ منقولا و یكون عقده صحیحا نافذا على القاصر و لا سبیل لنقضھ بعد بلوغھ و رش
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البیع باطل و              احش ف بن ف ان بغ و ك ا ل اس، أم ھ الن ارف علی بن یتع ما دام البیع بلا غبن فاحش أو بغ

ھ      صلحة ل صلحة و لا م ھا الم ة أساس ده لأن الولای د رش زه بع ر أن یجی یس للقاص بن  ل ي غ  ف

  304ص]31[.فاحش

ھ      دم بیع أما بقیة المذاھب، فالشافعیة أجازوا للأب بیع المنقول بغبن یسیر، أما العقار فقالوا بع

ت            ن ثاب إلا في حالات خاصة تعتبر مسوغا شرعیا، كحاجة القاصر للإنفاق أو الحاجة على وفاء دی

ر ظاھر، لأن    على القاصر و لا سبیل للوفاء بھ بغیر بیع العقار، أو أن یكو      ع كبی ن في بیع العقار نف

  7ص]10[.العقار بالنسبة لھم أفضل من المنقول و أنفع و ذلك لدیمومتھ و ثبات قیمتھ غالبا

ان أم                 ارا ك وال القاصر عق ع أم ي بی لأب سلطة واسعة ف وا ل د جعل ة فق ة و المالكی أما الحنابل

شفقة  ى ال ول عل سوغ، لأن الأب محم ن دون م سوغ أو م ولا، بم ن  منق رار بم ھ إض ع من  و لا یتوق

  320ص]2[.تحت ولایتھ

ولات              ن منق ھ م اج إلی ا یحت و الشراء لدى الفقھاء مثل البیع، حیث للأب أن یشتري للقاصر م

و حتى عقارات بشرط أن لا یكون في الشراء غبن فاحش و إلا نفذ في حق الأب و لم ینفذ في حق     

  121ص]30[.القاصر

وا    :  الإیجار - ي الإیجار             للأب أن یؤجر أم ن ف م یك ا ل ارات، م ولات و عق ھ القاصر منق ل ابن

ل        اقص عن أجرة المث ع   . غبن فاحش مما یفسد عقد الإیجار و یلزم الأب بتعویض القدر الن د من و ق

دل الإیجار                 ة ب زمن و قل ال المؤجر مع طول ال دة خشیة ضیاع الم ل الم د الإیجار طوی الفقھاء عق

   89ص]91[.بالمقارنة مع المدة الطویلة للعقد

ا دام العرف               ):العاریة(  الإعارة   -  ا یصلح للإعارة، م وال القاصر م ن أم ر م للأب أن یعی

ذلك   ادل الخدمات         . یجري ب ل تب ن قبی ستعیر و ھو م و ی ر فھ ا دام یعی ارة    . و م ذه الإع ت ھ إن كان ف

غ            ؤجر بمبل دة للاستغلال الفلاحي و ت ة مع ارة آل ین المع ت الع و كان إن   تعطل التأجیر، كما ل ر ف  كبی

  791ص]26[476ص]45[.الإعارة ھنا تضیع الأجر المرتقب فلا تصح

رھن- ال     : ال ن م ین رھ سھ، و ب ى القاصر نف دین عل ر ل ال القاص ن م ین رھ اء ب ز الفقھ یمی

ن            ي دی ال القاصر ف القاصر لدین على الأب، فالحالة الأولى أجازھا الأحناف بلا شرط لأن رھن م

ن ال  وع م ھ ن ھ لأن د ل ھ مفی اءعلی رھن  . وف واز ال شترطون لج ة فی ة و المالكی شافعیة و الحنابل ا ال أم

  334ص]2[307]66[.وجود مصلحة ظاھرة تاركین للأب تقدیرھا

شرط المصلحة         أما عن رھن مال القاصر في دین على الأب ففیھ خلاف، فالحنابلة أجازوه ب

ا     وه مطلق ة فمنع ا المالكی ة، أم ا ثق رتھن أمین ون الم اھرة و أن یك صلحة   الظ ت لم ن تفوی ھ م ا فی لم

ا       اھرة مم وة ق ھ بق القاصر من حیث ذھاب المال المرھون و منافعھ للمرتھن و احتمال ضیاعھ و تلف

  335ص]2[.یحول دون ضمانھ
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ز و               ین مجی سموا ب ة فانق ا الحنفی ال القاصر، أم أما الشافعیة فاشترطوا عدم إلحاق الضرر بم

ذلك      لأب ب محا ل د س ة و محم أبو حنیف انع، ف ون    م ون یك ك المرھ ھ إن ھل من، لأن رھن أض لأن ال

ھ،           دین أو ثمن ین ال ل القیمت مضمونا على كل حال عندھم، بكل قیمتھ إن ھلك تعدیا و تقصیرا، و بأق

  307ص]66[470ص]45[.و الأب ضامن على كل حال

ن               ھ م ا فی ى الأب لم دین عل ال القاصر ل أما أبو یوسف و معھ زفر، فقالا بعدم جواز رھن م

ن              ضیاع ل  ذلك تصرف مضر م و ب ھ، فھ ھ ب ة ل دین لا علاق جزء من مال القاصر في سبیل الوفاء ب

  793ص]26[.التصرفات التي یمنع منھا الأب أصلا

ات- دم        :  التبرع ى ع اء عل ع الفقھ د أجم صدقة، و ق ة و ال رض و الھب منھا الق دخل ض و ی

ل     ن قبی د م ا لا تع ھ و كونھ ررھا ب ض ض ك لمح ر، ذل ال القاص ن م ا م ارة و جوازھ ال التج  أعم

دین و إن                   . الاستثمار ھ ب ى ابن ر عل لأب أن یق لا یجوز ل رع ف ل التب ال مث و الإقرار على القاصر بم

  90ص]91[.حصل فھو باطل لأنھ ضرر محض و ھو ممنوع

ذي      : أكل الأب من مال ابنھ - ھ ال ال ابن ن م اختلفت آراء الفقھاء حول مدى جواز أكل الأب م

  .كل إن فعل أم لافي ولایتھ، وھل یرد ما أ

ھ أن                  إن ل را ف ان فقی ا إن ك ا، أم ان غنی یم إن ك ال الیت ن م فالحنفیة عندھم أن الولي لا یأكل م

ذلك     المعروف، و ب ل ب ر بالأك تعفاف و الفقی ي بالاس ر الغن ا، لأن االله أم ان محتاج را إذا ك ذ أج یأخ

ھ        ى رعایت ھ عل رد     فالفقیر مسموح لھ بالأخذ من مال ابنھ و ھو یعد أجرا ل الي لا ی ال و بالت ذا الم لھ

   446ص]2[.شیئا مما أكلھ

ذ     ر أن یأخ أما الشافعیة، فھم أیضا لم یسمحوا للأب الغني بالأكل من مال ابنھ، و أجازوا للفقی

ولان،            شافعیة ق د فلل ا بع ذه فیم ا أخ رد م ق ب ا تعل من مال ابنھ بالمعروف على قدر حاجتھ، أما في م

ن      الأول ھو أن لا یرد لأنھ أخذ   ا أخذه م ى لأن م ا اغتن المال بحق الولایة و الثاني ھو أن یرد إذا م

  17ص]10[.مال ابنھ دین علیھ و الرأي الثاني ھو المشھور لدى الشافعیة

ا أم        ان غنی أما الحنابلة فقد أجازوا للأب أن یأخذ من مال ابنھ القاصر إذا ما عمل فیھ سواء ك

ا، و        فقیرا إذا احتاج إلى ذلك، و لكن لا یجوز  ة بینھم ل القیم ل بأق أجرة المث در الحاجة أو ب  لھ إلا بق

  201ص]58[.لا یلزمھ رد ما أخذه من مال حتى و لو صار غنیا

ھ            ال ابن ي م ان عاملا ف إن ك أما المالكیة فإن العبرة عندھم ھي في عمل الأب في مال ابنھ، ف

ی        ا أخذ ش ذ      فلھ أن یأخذ منھ، بقدر الحاجة إن كان فقیرا و لا یرد مم ھ أن یأخ ا فل ان غنی ا إن ك ئا، أم

  448ص]2[.إن كان مال كثیرا بما لا یجاوز مقدار أجر یقابل عملھ، و الأجرة لا ترد
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رد         و منھ یتضح أن الفقھاء متفقون على أن الأب الفقیر أن یأكل من مال ابنھ الصغیر، و لا ی

ال ا          ي م د عمل ف ا      مما أكلھ للقاصر، و ذلك لأن الأب لا بد و أن یكون ق د م سنوات طوال فیع ھ ل بن

  127ص]69[.أخذه من مال أجرا

سھ  -  ع نف د الأب م خص     :تعاق ولي ش واز ت دم ج اء أن الأصل ع ین الفقھ ھ ب ق علی ن المتف م

ن            ك م ي ذل ا ف د، لم ي العق طرفي العقد أصیلا عن نفسھ و نائبا عن الطرف الآخر أو نائبا عن طرف

ى الأخرى، لا س  دین عل د المتعاق ب  تغلیب مصلحة أح د أن یغل لا ب د ف و المتعاق ون ھ ا یك یما حینم

ھ         ث یكون ل مصلحتھ الشخصیة، إلا أنھ استثني من ھذا الأصل الأب في تعاقده مع ابنھ القاصر بحی

  752ص]19[.أن یتولى طرفي العقد و تقوم عبارتھ مقام الإیجاب و القبول

ھ القا         ع ابن ھ م ي علاقت ا یخص الأب ف تثناء فیم ذا الاس ر ھ فقة    و سبب تقری ال ش صر ھو كم

سھ       ھ لنف و لا . الأب على ابنھ و انتفاء التھمة عنھ، فلا یشك في حرص الأب على ابنھ فتنتفي محابات

ده      یكون للقاصر أن ینقض ھذا العقد، و لم یخالف في ھذا غیر المالكیة الذین جعلوا للقاصر بعد رش

صل   ساب م ى ح صیة عل صلحتھ الشخ ى م ت أن الأب راع د إذا أثب ض العق ننق .  حة الاب

  681ص]9[201ص]58[107ص]69[

ده                ذكر سبب تعاق ى أن ی ر عل ر مجب ة أن الأب غی ة و الحنابل و اتفق فقھاء الشافعیة و المالكی

ك      ي ذل م ف ا، و وافقھ د مطلق ر التعاق ذكر أم ھ أن لا ی ازوا ل شافعیة أج ض ال ى أن بع سھ، حت ع نف م

ا       . المالكیة یلا حینم ع الأمر القاضي      أما الحنفیة فقد فصلوا في الأمر قل وم الأب برف  استوجبوا أن یق

ھ مرة أخرى                   سلمھ ل م ی ن الأب ث د م ل العق بض مقاب ده یق ن عن لیعین ھذا الأخیر متصرفا خاصا م

ن           ة ع ع التھم ق دف ى یتحق ك حت ة و ذل شمولة بالولای وال الم من الأم دخل ض لی

  124ص]30[308ص]66[16ص]10[107ص]69[.الأب

ا     :  ولایة الجد - ن أحك ا سبق م ة عن القاصر        م ولى النیاب ن یت اره أول م م یخص الأب باعتب

ق              ا تعل ي م ا ف ى خلاف بینھم شافعیة عل ة و ال لدى جمیع المذاھب، أما الجد فلا نجده إلا عند الحنفی

د الأب          وه بع شافعیة جعل ي الأب، و ال د وص وه بع ة جعل ة، فالحنفی ي الولای ھ ف ب أحقیت بترتی

  312ص]31[.مباشرة

شافعیة حسب      و على ذلك اختلفوا      ھ، فال أیضا في مدى قوة ولایة الجد و التصرفات المتاحة ل

ي             ة و أب ي حنیف ولین الأول لأب ى ق ا عل الظاھر من نصوصھم أن الأب كالجد تماما، أما الحنفیة فھم

ي         دا ف یوسف و ھو أن الجد لیس كالأب و إنما أقل درجة، و تصرفاتھ كتصرفات وصي الأب ما ع

ع ن     د م ى التعاق ھ عل ن         قدرت ار م ي المخت ھ الوص ا لا یملك و م ر و ھ م القاص سھ باس ف

   5ص]10[479ص]45[.الأب
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ي        و أب ف وال القاصر، فھ أما محمد بن الحسن فذھب إلى أن الجد كالأب في تصرفاتھ في أم

ي     ي أعط ي طبیع د ول ا أن الج ة الأب، كم رام لرغب ن الوصي إلا احت أخره ع ا ت اب الأب، و م غی

یس        ى            الولایة لھذه الصفة و ل ر شفقة عل ا و أوف ا و عطف ر حنان د أكث ا أن الج ن أحد، كم بتوصیة م

   312ص]31[ 314ص]66[.القاصر من الوصي

ذي      : تصرفات الوصي /ب ل الأب، و ال ن قب ار م المقصود من الوصي ھنا ھو الوصي المخت

ھ نفس صلاحی          ت ل ات اتفق الفقھاء على أنھ إذا ما قبل الوصایة و توفرت فیھ الشروط المطلوبة كان

ن         ا ع ا مختلف اء فیھ ھ الفقھ ة جعل سائل معین ي م صرفات إلا ف ي مجال الت ال القاصر ف ى م الأب عل

  :و ھي كالتالي. 152ص]69[.الأب

ار - ع العق ي بی ي      :   ف ر إلا ف ار القاص ع عق اء أن یبی اق الفقھ ي باتف ستطیع الوص ث لا ی حی

التین أساسیتین الأ         ي ح ي تضم ف اك مسوغ     حالات استثنائیة محددة حصرا، و الت ى أن یكون ھن ول

  485ص]45[.شرعي و الثانیة أن یكون في بیع الوصي للعقار نفع ظاھر جدا للقاصر

الات    ي الح اء ف صرھا الفقھ د ح شرعیة فق سوغات ال ا الم فأم

   160ص]30[807ص]26[:التالیة

  . حاجة القاصر للإنفاق و لا مال لدیھ غیر العقار فیتم البیع على قدر الحاجة-

  . على الموصي أو القاصر الموصى علیھ و لا مال إلا العقار وجود دین-

ة و لا سبیل إلا             - ة كافی ة سیولة نقدی ي الترك ود و لا یوجد ف  إذا وجدت وصیة بمبلغ من النق

  .بیع العقار

ھ    - ار ل ع العق ھ إلا ببی ذه من بیل لأخ ھ و لا س سلط علی خص ت و ش ار ھ شتري العق ان م  إذا ك

  .بشرط عدم وجود غبن فاحش

  .إذا أصبحت نفقات العقار تزید على دخلھ و كان یرجى ببیعھ شراء عقار آخر أفضل -

  . إذا كان العقار خربا و لا فائدة منھ فلا بأس من بیعھ بشرط أن لا یكون ھناك غبن فاحش-

ھ،         ار بضعف قیمت ع العق أما الحالة الثانیة و ھي الخیریة الظاھرة فتعني لدى الفقھاء أن یتم بی

ار القاصر        فإن لم تتو   ع الوصي لعق سابقة فبی ررات ال ن المب افر الخیریة الظاھرة و لم یوجد مبرر م

   486ص]45[.باطل

سھ     - ھ و لا            : في التعاقد مع نف ع ل لا یبی سھ، ف ع نف م القاصر م د باس ك الوصي أن یتعاق لا یمل

ة   یشتري منھ إلا إذا توافرت الخیریة الظاھرة و التي صورھا الفقھاء بأن یبیع للقاصر    بنصف القیم

ن القاصر بإضافة           شتري م ى الوصي أن ی ولات فعل و یشتري منھ بالضعف في العقار، و في المنق

  757ص]19[311ص]31[.نصف القیمة و یبیعھ بإنقاص نصف القیمة
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زوج أو             - روع و ال اء كالأصول و الف ن أقرب ل شھادتھم للقاصر م ن لا تقب ع م د م ي التعاق ف

ده         الزوجة، و یشترط لكي یستطیع ا      ي تعاق ذلك المشروط ف ع ظاھر ك وافر نف م ت لوصي التعاقد معھ

رون عدم جوازه         ذي ی سبة    . مع نفسھ، و ھو قول الحنفیة خلافا لجمھور الفقھاء ال س الأمر بالن و نف

ة          ة واحدة و ھي حال ي حال ك ف للرھن حیث خالف الأحناف الجمھور في المنع المطلق و أجازوا ذل

  22و21ص]90[486ص]45[.ة باشرھا ھورھن الوصي مال القاصر في تجار

ي و لا           : تصرفات المقدم /ج ا لا یوجد ول ھ القاضي حینم ن یعین ول ھو م المقدم كما سبق الق

  .وصي و یسمیھ الفقھاء غیر المالكیة بوصي القاضي

ي،      الأب أو الوص ة ب دم مقارن ا المق ي یملكھ صلاحیات الت ول ال اء ح ت آراء الفقھ د تباین و ق

روه     دم              فالحنفیة اعتب ستطیع المق ھ لا ی ة رأوا أن سائل معین ي م اره الأب إلا ف ذي یخت ل الوصي ال مث

ي        شيء ف س ال القیام بھا و أھمھا أنھ لا یتعاقد مع نفسھ أبدا حتى و لو وجدت الخیریة الظاھرة، و نف

  809ص]26[.التعاقد مع من لا تجوز شھادتھم في القاصر

ا        أما الشافعیة و الحنابلة فقد جعلوا المقدم مث  ھ م ھ و علی ا ل ھ م ل وصي الأب في كل شيء، ل

ن الأب و           ار م ھ نفس صلاحیات الوصي المخت دم ل علیھ، في حین انقسم المالكیة بین من یرى المق

ھ       دادا لأن ر س تثناءات نظرا لأن وصي الأب أكث بعض الاس د ب دم القاضي یتقی رى أن مق ن ی ین م ب

  348ص]2[.صلحة أبنائھنائب عن الأب مختار من قبلھ و الأب خیر من یعرف م

دم ھي كتصرفات وصي                  دیھم ھو أن تصرفات المق راجح ل اء أن ال ن آراء الفقھ و واضح م

ى        ة عل را لأن الولای ل نظ ھ و أق فقة من ل ش ر أق ل الأب اعتب ن قب اره م دم اختی ھ و لع الأب، إلا أن

  . القاصر أساسھا حسن النظر

  :ائريتصرفات النائب القانوني في القانون الجز: 2.1.2.1.2

ادة     ى           88بالرجوع إلى نص الم واردة عل ود ال ى القی د نصت عل انون الأسرة نجدھا ق ن ق  م

ل              صرف الرج ا ت صرف فیھ ھ أن یت ت علی ا أوجب ك حینم ر و ذل وال القاص ي أم ولي ف لطة ال س

انون       ضیات الق ا لمقت ك وفق ن ذل سؤولا ع ھ م ادي و جعلت ل الع رد الرج یس مج ریص و ل الح

   85ص]38[.العام

ع        و أضافت    في فقرتھا الثانیة التصرفات التي لا یستطیع القیام بھا إلا بإذن القاضي و ھي بی

وال         تثمار أم ة واس ة الخاص ولات ذات الأھمی ع المنق صالحة، و بی ھ و الم سمتھ و رھن ار و ق العق

لاث      د عن ث القاصر بالإقراض و الاقتراض و المساھمة في شركة، و إیجار عقار القاصر لمدة تزی

تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغھ سن الرشد، و إیراد المشرع لھذه الحالات جاء على سبیل    سنوات أو   

صرفات الرجل         ي حدود ت ة ف ق الحری ھ مطل صرفات ل ذه الت ولي خارج ھ ي أن ال ا یعن الحصر مم

  116ص]72[.الحریص
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م یجعل               ھ ل ن التصرفات فإن ك المجموعة م ي تل كما أن المشرع حین اشترط إذن القاضي ف

مجرد موقع على طلبات الولي، و إنما ألزمھ المشرع بمراعاة المصلحة و الضرورة حین      القاضي  

ك                 أن یكون ذل ار القاصر ب ع عق منح الإذن، و ألزمھ بالحرص على إتباع إجراءات محددة حین بی

ضائیة و       سمة الق ن الق د م لا ب ة ف من ترك ار ض سمة عق ول ق زاع ح ان الن ي، و إن ك المزاد العلن ب

ي حال   ي ف ن          للقاض ا م صرفا خاص ین مت ر أن یع ولي و القاص صالح ال ین م ارض ب ود تع ة وج

  181و90و89المواد]12[.عنده

ا          ة، و إم د أو إذن فتكون تصرفاتھ مطلق و علیھ فإن النائب القانوني إما أن یتصرف دونما قی

ع من          . ھأن تكون تصرفاتھ مقیدة بإذن القاضي و إجراءاتھ، و إما أن یحال بینھ و بین التصرف فیمن

  :و سنبین أحكام كل من ھذه التصرفات كالتالي

ة/ أ صرفات المطلق ر    :الت دة و غی ر المقی صرفات غی ك الت ة تل صرفات المطلق صد بالت یق

اع إجراء             ن القاضي أو إتب ا دون حاجة لإذن م ام بھ انوني القی ب الق الممنوعة، و التي یستطیع النائ

دة     و لا یوجد نص قانوني حدد ھذه التصرفات، فال      .معین ى التصرفات المقی النص عل مشرع اكتفى ب

وال القاصر         فقط، و لكن یمكن القول أنھا تلك الطائفة من التصرفات التي لا تلحق ضررا بأصل أم

  327ص]2[.و ظاھرھا السداد و الصلاح

وع      ي الن ال الإدارة، و ھ سمى بأعم ا ی اق م ي نط ة ف صرفات المطلق ذه الت ب ھ دخل أغل و ت

ھ      الأول من أنواع التصرفا  شيء و منافع ى استغلال ال وم عل ت الدائرة بین النفع و الضرر و التي تق

نجم               د ی ي ق ال التصرف الت ة أعم دخل بعض التصرفات المطلق ا ت ھ، كم دون المساس بأصل ملكیت

ع و             ین النف دائرة ب صرفات ال ن الت اني م وع الث ي الن شخص و ھ ك ال ن مل ال م راج الم ا إخ عنھ

  484ص]52[.الضرر

رة     و انطلاقا من ت  تنادا للفق إذن القاضي، و اس ن  1حدید المشرع لقائمة التصرفات المقیدة ب  م

ادئ    88المادة   ى مب ة إل  قانون أسرة التي تنص على معیار الرجل الحریص، و بالإضافة إلى الإحال

ادة       انوني            222الشریعة الإسلامیة بموجب الم ب الق ول أن للنائ ستطیع الق ا ن انون، فإنن س الق ن نف  م

ي إطار      أن یتصرف    كما یشاء ما دام لا یتعدى التصرفات المقیدة و لا یفرط في مصلحة القاصر، ف

  207ص]28[.معیار الرجل الحریص

ول       ؤجر المنق ا و ی ة و یرھنھ ر ذات الأھمی ولات غی ع المنق انوني أن یبی ب الق ھ فللنائ و علی

ة الحق إن          ول حوال دیون و قب يء و    مطلقا و العقار لأقل من ثلاث سنوات و تسدید ال ت نحو مل  كان

  .الخ...حوالة الدین كذلك لنفعھا المحض
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انوني أن       : التصرفات المقیدة  /ب ب الق ھي تلك التصرفات التي أوجب المشرع فیھا على النائ

ك      ل ذل ي ك ي ف ضھا، و القاض صدد بع ة ب راءات خاص اع إج ي و إتب ن القاض ى إذن م صل عل یح

  252ص]8[.لقانونیة لمنح الإذنیسھر على احترام ھذه الإجراءات و توفر الشروط ا

ذا           ى عریضة، إلا أن ھ ة بموجب أمر عل و كان القاضي الذي یمنح الإذن ھو رئیس المحكم

ق             ا تعل ة فیم یس المحكم الاختصاص أصبح لرئیس قسم شؤون الأسرة الذي تم منحھ صلاحیات رئ

ولي     سبق لل نح الإذن الم ات م ذه المتعلق م ھ ن أھ شؤون الأسرة، و م ھ ال( ب دم و مثل ) وصي و المق

      479المادة]25[.للتصرف في الحالات المنصوص علیھا قانونا بموجب أمر على ذیل عریضة

  :و التصرفات المقیدة ھي كالتالي

ى         : بیع العقار و رھنھ و إجراء المصالحة - دم إل انوني التق ب الق ى النائ إن عل ع، ف بالنسبة للبی

ا الموجود ف        ھ       قاضي شؤون الأسرة المختص إقلیمی ب من ار، و یطل ع العق رة اختصاصھ موق ي دائ

ع،            ذا البی ن وراء ھ الإذن لھ ببیع العقار على أن یثبت أمامھ حالة الضرورة و المصلحة المرجوة م

  251ص]8[.و للقاضي أن یقبل أو أن یرفض

ب         إن النائ صرف ف در الإذن بالت ب الأب و أص ھ لطل تص بقبول ي المخ رح القاض إن ص ف

ستطیع أ انوني لا ی زاد   الق راءات الم ق إج ع وف تم البی ب أن ی ا یج ة و إنم صفة عادی ار ب ع العق ن یبی

  89المادة]12[.العلني و یحرص القاضي على ذلك بنفسھ

ولي أو       و قد بین قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إجراءات ھذا البیع، حیث ینبغي على ال

ضائي و   ى المحضر الق دم إل ة التق سب الحال دم ح ع  الوصي أو المق شروط بی ة ب ر قائم ب تحری  طل

  783 المادة]25[.العقار لیتم إیداعھا على مستوى أمانة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا

ق      ار أو الح ین العق البیع و تعی ي ب ن القاض صادر م ع، الإذن ال روط البی ة ش ضمن قائم و تت

شتملاتھ و م        ھ و حدوده و نوعھ و م ة   العیني العقاري تعیینا دقیقا لا سیما موقع م القطع ساحتھ و رق

ھ، و إذا         ي تعیین الأرضیة و اسمھا عند الاقتضاء، مفرزا أو مشاعا و غیرھا من البیانات التي تفید ف

ثمن                ع و ال ذا شروط البی ارات و ك ھ و أجزاء العق شارع و رقم ین ال ة یب ارة عن بنای ار عب كان العق

عره الأ        ین س زء و یب ل ج دد ك ا یح ار مجزئ ان العق ي، و إن ك ندات    الأساس ان س ع بی ي، م ساس

  784المادة]25[.الملكیة

ة      و ترفق مع قائمة شروط البیع مجموعة من الوثائق أھمھا مستخرج جدول الضریبة العقاری

ة          شھادة العقاری د الاقتضاء و ال ة    . و مستخرج من عقد الملكیة و الإذن بالبیع عن ي الحمای ادة ف و زی

ة شروط الب       ة        أوجب القانون التبلیغ الرسمي لقائم ة و النیاب ات العینی دائنین أصحاب التأمین ى ال ع إل ی

  785المادة ]25[.العامة و الذین لھم حق الاعتراض على قائمة شروط البیع
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ة، و القاضي المختص                 ى مستوى المحكم ذلك عل و یتم بیع عقار القاصر في جلسة خاصة ب

  .ھو قاضي شؤون الأسرة و ھو القاضي الذي منح الإذن بالتصرف

ى                 أما قسمة  ن حیث وجوب الحصول عل البیع م ث الأصل ك ن حی  العقار فھي و إن كانت م

إذن من القاضي لأجل القیام بھا، إلا أن المشرع الجزائري نص على قید آخر في الحالة التي یكون   

م  ( فیھا العقار الذي یملك فیھ القاصر حصة مشاعة جزءا من تركة لم تقسم  ب الأع ، )و ھذا ھو الغال

إن مصیرھا      181المادة]12[.یتم الأمر بواسطة القضاءھنا لا بد أن    ك ف سمة دون ذل  و إن حدثت ق

م         ا رق ي قرارھ ا ف ة العلی ھ المحكم اریخ   84551البطلان و ھو ما أكدت صادر بت  22/12/1992 ال

رار         ات الق ي حیثی ع تحت إشراف           :(.. حیث جاء ف م تق ا بالتراضي ل وه عنھ سمة المن ث أن الق و حی

رم   181ابة العامة فإن المادة العدالة و دفاع النی   م تحت ین نقض    ...  من قانون الأسرة ل الي یتع و بالت

   117ص]92[).القرار المطعون فیھ

ار         ن أن العق و علیھ فإن على القاضي قبل منح الإذن للنائب القانوني بقسمة العقار أن یتأكد م

  .لیس جزءا من تركة

ى ال    ان ینبغي أن      أما المصالحة، فقد قصرھا المشرع الجزائري عل ار و ك ى العق مصالحة عل

  .یتم تعمیم الإذن لیشمل أیضا الصلح المنصوص علیھ في القانون المدني

المنقولات ذات     : بیع المنقولات ذات الأھمیة الخاصة - ري المقصود ب لم یبین المشرع الجزائ

ة الما        ولات ذات القیم ك المنق رة و  الأھمیة الخاصة، و لكن یمكن القول أنھا تشمل كل تل ة الكبی أو /دی

  .الخ..تلك المنقولات التي یتطلب بیعھا القیام بإجراءات خاصة مثل المحل التجاري و السفن

ي شركة           - ساھمة ف راض و الم الإقراض و الاقت د     : استثمار أموال القاصر ب القرض ھو أح

ة و ی   450المادة]38[العقود الناقلة للملكیة   ة المالی اء     و ھو من التصرفات المفقرة للذم دى فقھ ر ل عتب

دین، و    ل الم شیة أن ینك ضا بالقاصر لخ ضارة ضررا مح رع ال ود التب ن عق لامیة م شریعة الإس ال

  .حتى و إن كان القاصر ھو المقترض فھو إثقال لكاھل القاصر بدین ھو في غنى عنھ

ي           ي شركات الأشخاص الت دة، لا سیما ف ن مخاطر عدی كما أن الدخول في شركة لا یخلو م

ا الشریك صفة التاجر و یكون مسؤولا عن التزامات الشركة في ذمتھ المالیة الخاصة و        یكتسب فیھ 

  .مما قد یؤدي إلى استنزاف أموال القاصر. لیس فقط بنسبة مساھمتھ في رأس مال الشركة

وغ القاصر سن           - ن بل ن سنة م ر م د لأكث  إیجار العقار لمدة لا تزید عن ثلاثة سنوات أو تمت

د    و لا ندري     :الرشد ام عق سبب اقتصار المشرع على العقارات دون المنقولات على الرغم من أحك

ق الإدارة      ر ح ك غی انوني لا یمل ب الق ي أن النائ م یعن ذا الحك واء، ھ د س ى ح شملھما عل ار ت الإیج

لاث           468بمفھوم المادة    وق ث دة تف ار القاصر لم انوني بإیجار عق ب الق ام النائ إذا ق  مدني، و علیھ ف

  468المادة ]38[.ن القاضي یتم تخفیض المدة إلى ثلاث سنواتسنوات دون إذ
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ا لا      م یردھ ات ل و سبب ھذا القید یكمن في رغبة المشرع في عدم إثقال كاھل القاصر بالتزام

انون              ي الق ة ف ة خاص ن أھمی ار م ا للعق ار، لم ى عق صبة عل ات من ذه الالتزام ت ھ یما إذا كان س

م احتیاطا          . الجزائري ذا الحك ان ھ ذلك ك ي         ك اء الت ي البق الإخلاء و الحق ف ھ ب سألتي التنبی ا بم متعلق

  . فیما یخص الإیجار المدني2007یكتسبھ المستأجر، إلا أن ھذا لم یعد لھ معنى بعد تعدیلات 

ة /        ج ع      : التصرفات الممنوع د م ة ھي التعاق ا التصرفات الممنوع ورة تظھر فیھ رز ص و أب

ري  شرع الجزائ ص الم ي ن نفس، و الت ع  ال و بی ا و ھ ن تطبیقاتھ ق م ى تطبی دني عل انون الم ي الق ف

شتري باسمة             ن القضاء أن ی أمر م ا أو ب ا أو اتفاق النائب لنفسھ، حیث منع من ینوب عن غیره قانون

انوني        ص ق ضاء أو ن ھ الق أذن ل م ی ا ل ة م ضى النیاب ھ بمقت ف ببیع ا كل ستعار م م م رة أو باس مباش

   410المادة ]38[.آخر

ا      كما قد یمنع ال   سھ ، بحیث لا یتصرف فیھ نائب القانوني من التصرف في أموال القاصر بنف

ادة              نص الم ا ل ك طبق انون الأسرة و یكون     90ھو و إنما متصرف خاص یعینھ القاضي و ذل ن ق  م

ن      ذلك بصفة تلقائیة إذا استنتج ذلك من طلب النائب القانوني، و إما بطلب من لھ مصلحة في ذلك م

  83ص]38[.أقارب القاصر

  سلطة النائب القانوني في مواجھة تصرفات القاصر: 2.2.1.2
ة     ة الأداء و المرحل دام أھلی ة انع ا مرحل ر بمرحلتین ھم ا أن القاصر یم بق و أن قررن د س لق

ة و           ع باطل الثانیة ھي نقص أھلیة الأداء، و ھو في المرحلة الأولى لا یعتد بشيء من تصرفاتھ و تق

ة   لو كان فیھا نفع لھ، أما المر       حلة الثانیة فھو ممیز للتصرفات مما یسمح لھ بالتعامل في حدود معین

ا      ھ شرعا إم فتصح منھ تصرفات و تبطل أخرى و تبقى أخرى معلقة و متوقفة على رأي النائب عن

  180ص]93[157ص]67[.أجازھا و إما ردھا

ة،            اقص الأھلی ة تصرفات ن ي مواجھ ا تكون ف ن  و علیھ فإن سلطة النائب القانوني إنم و تكم

رد     ا           . أساسا في الإجازة أو ال دم و إنم ا تق ة كم اقص الأھلی ذا لا یكون حال كل تصرفات ن إلا أن ھ

ة      اقص الأھلی ر ن صرفات القاص م ت رف أولا حك ا أن نع ین علین ذلك یتع ود، ل ن العق ة م ال طائف ح

رة و           ذه الأخی ا ھي ھ ا م ا،   المختلفة لنحدد ما ھو التصرف محل الرد أو الإجازة لنرى ثانی ا آثارھ م

ذه        ن ھ كل ذلك وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة، لنقف بعد ذلك ثالثا على موقف القانون الجزائري م

  .المسائل

  :حكم تصرفات القاصر ناقص الأھلیة: 1.2.2.1.2

  :قسم فقھاء الشریعة الإسلامیة تصرفات القاصر إلى ثلاثة أقسام

ة    و ھي تلك التصرفات  :  تصرفات نافعة نفعا محضا    /أ اقص الأھلی اء ن  التي یترتب عنھا اغتن

م                  ة، و حك اع بالعاری ة أو الانتف ول الھب ھ، كقب ل یؤدی زم بمقاب ر أن یلت ن غی ھ م بدخول شيء في ملك
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ا       د و لا یردھ ن أح ازة م اج إج ذة لا تحت حیحة ناف ون ص ا تك صرفات أنھ ذه الت ھ

  14ص]94[142ص]5[.أحد

ة   و ھي تلك التصرفات :  تصرفات ضارة ضررا محضا    /ب ة المالی التي تؤدي إلى إفقار الذم

ى              رار عل ھ و الإق ن مال لناقص الأھلیة دون مقابل أو نفع ظاھر كقیامة بالھبة و الوقف و التصدق م

دین سھ بال ذه  . نف ن ھ ة أي م اقص الأھلی ن ن صح م ث لا ی ا بحی و بطلانھ صرفات ھ ذه الت م ھ و حك

صرفات       ذه الت ة، و ھ دوم الأھلی ا مع ر فیھ صرفات، فیعتب ق   الت ازة لا تلح ازة فالإج ا إج لا تنفعھ

  159ص]67[393ص]2[.التصرفات الباطلة

ا                رع، إلا أنھ رغم أن الوصیة تب ى ال ز، فعل صبي الممی سألة وصیة ال بقي أن نشیر ھنا إلى م

ر، لأن الوصیة لا         ن وجوه الخی محل خلاف بین الفقھاء حیث أجازھا الشافعیة إن كانت في وجھ م

ال     ھ ح ن ملك ي م رد الموص ض        تج رر مح ن ض ا م ا فیھ ا لم الوا ببطلانھ ة فق ا الحنفی ھ، أم حیات

  40ص]94.[بالورثة

ضرر   /ج ع و ال ین النف دائرة ب صرفات ال اء      : الت ق اغتن ي لا تحق صرفات الت ك الت ي تل و ھ

ا           شراء و الإیجار و غیرھ البیع و ال محضا و لا افتقارا محضا، و إنما تحتمل الكسب و الخسارة، ك

د دون النظر          من عقود المعاوضات ال    ة العق ي طبیع ا ف وع التصرف إنم د ن مالیة، و العبرة في تحدی

   16ص]94[121ص]52[.في نتیجتھ الواقعیة

ربح ربحا             ھ ف ق فی ع و الضرر سواء وف ین النف را ب فالبیع المبرم من ناقص الأھلیة یعتبر دائ

  .ككبیرا أو غبن فیھ فخسر خسارة كبیرة، لأن طبیعة العقد تحتمل ھذا و تحتمل ذل

ة و                  ال الحنفی د ق اء، فق ین الفقھ ع و الضرر محل خلاف ب ین النف دائرة ب و حكم التصرفات ال

ھ          ن ل ا م ى یجیزھ اذ حت ة النف المالكیة و الحنابلة في قول لھم بصحة ھذه التصرفات مع بقائھا موقوف

ط              م یصححون التصرفات فق ان لھ ول ث ي ق ة فف ا الحنابل ي  الولایة على القاصر ناقص الأھلیة، أم ف

صرف   حة أي ت دم ص رى ع ة فی شافعیة و رأي آخر للحنابل ا ال ت، أم سابق و إلا بطل ة الإذن ال حال

  144ص]5[209ص]30[.صادر عن ناقص الأھلیة

ن        ھ م و بما أن في اعتبار التصرف صحیحا مع عدم نفاذه حفاظا على أموال القاصر و یحمی

د      احتمال الخسارة من جھة، و من جھة أخرى یحفظ لھ فرصة الإب   ا بع اذه فیم ى تصرفھ و نف قاء عل

رأي        مما یكسبھ في نفسھ للثقة لیعید التجربة و یدفعھ للاجتھاد أكثر، لأجل ذلك یظھر رجحان كفة ال

  298ص]95[.الأول القائل بصحة التصرفات و وقفھا

انوني عن       ب الق و منھ فإن التصرف الدائر بین النفع و الضرر یكون موقوفا على إجازة النائ

  . فلھ أن یجیزه فینتج آثاره و لھ أن یردهالقاصر،
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ن            ى إجازة م ره عل ب أث ف ترتی ذي یتوق و التصرف الموقوف ھو ذلك التصرف الصحیح ال

ي أو    ي أو وص ن ول شرعیة م ھ ال ة ممثل اقص الأھلی ة القاصر ن ي حال و ف ا و ھ ق فیھ صاحب الح

د  و سبب جعل التصرف موقوفا أنھ و على الرغم من توافر التصرف عل    . مقدم ى أركانھ إلا أنھ افتق

ن     ة م ذه الطائف ي ھ ر ف نقص القاص ي ت صرف الت رام الت ة إب و أھلی اذ و ھ ر النف دى عناص إح

  65ص]96[128ص]93[.العقود

ب الآخر        ھ أن یطال ن طرفی سمح لأحد م ره و لا ی تج أث وف لا ین إن التصرف الموق ھ ف و من

ل      بالتنفیذ، فلو كان بیعا لم تنتقل الملكیة و لیس على المشتر         ر قاب و غی ك فھ ي دفع الثمن، و رغم ذل

رد و یبطل، فالتصرف         ا أن ی للفسخ لا من القاصر و لا من المتعاقد معھ، فإما أن یجاز و ینفذ و إم

  259ص]97[.الموقوف لھ وجود شرعي إلا أنھ لا یظھر إلا بإجازتھ فإن لم یجز زال تماما

  هالإجازة الواردة على التصرف الموقوف، و ردُّ: 2.2.2.1.2
ع و الضرر               ین النف دائرة ب ا سبق أن التصرفات محل الإجازة ھي التصرفات ال ا مم تبین لن

ا أو              انوني عن القاصر إجازتھ ب الق رر النائ ى یق اذ حت ة النف ث تعتبر تصرفات صحیحة موقوف حی

  .ردھا

ر    روطھا و الأث م ش ا ث ق فیھ احب الح رى ص ازة و ن ف الإج رق أولا لتعری ذلك نتط و ل

  .ا لنرى بعد ذلك كیف یرد التصرف و ما ھو الأثر المترتب على ردهالمترتب علیھ

وف     /أ ن          : تعریف إجازة التصرف الموق ا تصرف شرعي صادر م ف الإجازة بأنھ م تعری ت

ا          ب علیھ ھ، و یترت صاحب الحق فیھ ینصب على التصرف الموقوف یقضي بعدم تمسكھ بحق إلغائ

  25ص]98[201ص]95[.نفاذ التصرف و ترتیب حكمھ علیھ

و باعتبار الإجازة تصرفا فإن للمجیز أن یعبر عنھا بكافة الطرق التي یعبر بھا عن الإیجاب       

ا أو          ارف علیھ ارة المتع ة أو الإش ضمني أو الكتاب صریح أو ال اللفظ ال ود، أي ب ي العق ول ف و القب

ي           ولي ف و تصرف ال ا ل د كم ي اتجاه صاحبھ نحو إجازة العق شك ف دع مجالا لل  باتخاذ موقف لا ی

  274ص]97[.المنقول الذي اشتراه ابنھ

ن         : صاحب الحق في الإجازة    /ب ھ إجازة م ى تلحق یظل التصرف الموقوف عدیم الفعالیة حت

اقص      صاحب الحق فیھا، و أعطى فقھاء الشریعة الإسلامیة حق الإجازة ھنا لكل من ولي القاصر ن

دم، ك          و المق ذي ھ د     الأھلیة و من بعده الوصي و یشمل وصي القاضي ال د أن یرش ا أن للقاصر بع م

  274ص]97[.أن یجیز التصرف الذي أبرمھ ما لم یكن الولي أو الوصي قد رده قبل ذلك

اة    سبة لوف رد؟ بالن د أو ی از العق ل أن یج انوني قب ب الق وفي القاصر أو النائ و ت اذا ل ن م و لك

ة عن القا       ولي یكون      النائب القانوني فإن الحق ینتقل إلى من یلیھ في النیابة القانونی ات ال إن م صر ف
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دما آخر               ین القاضي مق ر یع ذا الأخی ات ھ دم و إن م ان المق ذلك لا  . الوصي و إن مات الوصي ك ك

  .تثور أیة مشكلة حینما یموت القاصر قبل رشده لأنھ لیس صاحب حق في الإجازة إلا بعد رشده

رده، ھن            د أو ی اء   الإشكال یظھر حینما یرشد القاصر و یموت قبل أن یجیز العق ف الفقھ ا اختل

رى                 دھم و ی رأي المشھور عن ي ال ة ف شافعیة و الحنابل ة و ال ن المالكی بین قولین، الأول للجمھور م

ا                اك م یس ھن ال و ل ق بم ھ حق یتعل ار أن ى اعتب ة عل ى الورث ھذا الفریق انتقال الحق في الإجازة إل

  194ص]95[.یمنع من تورثھ، عدا عن أنھ أمر تقتضیھ مصلحة الورثة

ة،   أما ا  ى الورث لفریق الثاني وھو الحنفیة و معھم رأي للحنابلة فیرون عدم انتقال ھذا الحق إل

و           على اعتبار أن الإجازة لیست من الحقوق المالیة لأنھا حق لصیق بشخص الإنسان و مشیئتھ و ھ

  . و الرأي الأول ھو أقوم و أقسط40ص]98[.أمر لا یورث

ع و         حتى یستطیع النائ   : شروط صحة الإجازة   /ج ین النف دائر ب انوني إجازة التصرف ال ب الق

  :الضرر الذي أبرمھ القاصر فإنھ لا بد من توافر شرطین ھما

ین رد التصرف و         -  أن لا یكون النائب القانوني سبق لھ و أن رد التصرف، ذلك أنھ مخیر ب

  .إجازتھ فإن سبق و رد التصرف لم یكن لھ أن یجیزه

غ   - ل أن یبل ازة قب صدر الإج ده      أن ت صبي و رش وغ ال ین بل ھ ح ك لأن د، ذل صبي و یرش ال

  118ص]98[.یصبح لھ وحده الحق في الإجازة أو الرد لزوال الولایة عنھ

ازة  /د ب عن الإج ر المترت ا      : الأث ذ أی ھ ینف وف، فإن انوني التصرف الموق ب الق إذا أجاز النائ

ة ال             ت ملكی ا انتقل ان بیع و ك اره، فل ب آث ھ و یرت د حكم ى المشتري و یصبح     كان نوعھ و یفی ع إل مبی

ع و          سلیم المبی وب ت ن وج ار الأخرى م ل الآث ب بالنتیجة كام ثمن، و تترت ب ال ي طل ائع لاحق ف للب

  292ص]97[.ضمان العیب الخفي و التعرض و الاستحقاق

  : رد التصرف من قبل الولي أو الوصي أو المقدم و أثر ذلك/ھـ

وف      إن الرد مثل الإجازة حق للنائب القانوني عن ا          ع التصرف الموق دم نف لقاصر إن رأى ع

ن         م یك ل الإجازة تصرف     . أو ضرره بالقاصر، فلھ بذلك أن یرد التصرف و یعتبر كأن ل رد مث و ال

د         ة شریطة أن لا یكون ق ر عن الإرادة المعروف یجب أن یصدر من صاحب الحق فیھ بطرق التعبی

ن، و لا    . سبق لھ أن أجاز التصرف و أن لا یكون القاصر قد بلغ رشیدا  م یك أن ل فیعتبر التصرف ك

نقص          اء القاصر ل یترتب عنھ أي تعویض للطرف الآخر اللھم إلا ما نص علیھ الفقھاء في حالة إخف

  299ص]97[.أھلیتھ

ا تعویضا عن            رد التصرف، و إنم را ل ھ لا یكون أث على أنھ حتى و لو أقررنا بالتعویض فإن

  .عمل ضار ھو غش القاصر و تدلیسھ

   موقف القانون الجزائري :3.2.2.1.2
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ر            ي موضعین، الأول بصفة غی ة ف اقص الأھلی م تصرفات ن ري لحك تطرق المشرع الجزائ

ادة       ي الم دني ف انون الم ي الق ال        101مباشرة ف ي إبط ھ ف ة بحق اقص الأھلی سك ن ین أجل تم  حین ب

ى    منھ حی84العقد بعد بلوغھ سن الرشد، و الموضع الثاني في قانون الأسرة في المادة        نما سار عل

ا         نھج الفقھ الإسلامي و قسَّم تصرفات ناقص الأھلیة إلى تصرفات ضارة ضررا محضا و اعتبرھ

ضرر    ع و ال ین النف رة ب صرفات دائ حیحة و ت ا ص ا محضا و اعتبرھ ة نفع صرفات نافع ة و ت باطل

  83ص]98[80ص]38[.جعلھا موقوفة على إجازة النائب القانوني

ري    شرع الجزائ د الم ذلك نج اقص     و ب صرفات ن ق بت ا یتعل انونیین فیم امین ق ع نظ د وض ق

ة     ا قابل ر جمیعھ دني تعتب انون الم سبة للق ي بالن ا، فھ ي مواجتھم انوني ف ب الق لطة النائ ة و س الأھلی

ا إبطال       دد قانون للإبطال أي تعتبر صحیحة نافذة إلى أن یطلب القاصر بعد رشده خلال الأجل المح

  160ص]37[.فتزول القابلیة الإبطالھذه التصرفات أو إجازتھا نھائیا 

ادة  ضت الم ث ق انون 101حی ة بالق دني المعدل انون الم ن الق ھ  ) 10-05( م ذكر، أن ابق ال س

سة                   ھ خلال خم ب ب م یطال ة إذا ل اقص الأھلی ق بن ا تعل ي م د ف ) 5(یسقط الحق في طلب إبطال العق

  .سنوات من تاریخ بلوغھ سن الرشد

رد ذكر           مدني الحق في  101 و حصرت المادة     م ی ط و ل ده فق د رش ي القاصر بع الإجازة ف

  .للنائب القانوني إطلاقا

ل           ا جع لامیة حینم شریعة الإس ى ال ري خط انون الجزائ ھ الق ع فی د اتب اني فق ام الث ا النظ أم

سام   83تصرفات القاصر عدیم التمییز باطلة و قسم تصرفات ناقص الأھلیة في المادة          ة أق  إلى ثلاث

ع و الضرر و        ضار ضررا محضا و ھو ب  ین النف ا ب ر م اطل و نافع نفعا محضا وھو صحیح و دائ

ي          ة ف ین المنازع ي ح ى القاض وء إل ة اللج ع إمكانی ي م ولي أو الوص ازة ال ى إج وف عل و موق ھ

   80ص]38[199ص]28[.تصرفات القاصر

وب    ول بوج ى الق ري إل دني الجزائ انون الم راح الق ن ش البعض م ت ب عیة دفع ذه الوض إن ھ

ام ق أحك ي   تطبی ق یلغ دني و اللاح انون الم ق للق انون الأسرة لاح ى أساس أن ق رة عل انون الأس  ق

م        223السابق، و نص المادة      ھ، و الحك ة ل ام المخالف اء الأحك  من قانون الأسرة التي تنص على إلغ

  42ص]99[. من قانون الأسرة83 من القانون المدني مخالف للمادة 101الوارد في المادة 

و            إلا أن تطبیق ھذا    دني ھ انون الم إن الق ى ف ة أول ن ناحی واح، م  الحل غیر منطقي من عدة ن

ن       ا م الشریعة العامة أو النص العام و قانون الأسرة نص خاص نظم جزءا من قواعد أحیل إلیھ فیھ

  .القانون المدني لذلك فالأولى أن نطبق قاعدة الخاص یقید العام فلا نقول اللاحق یلغي السابق

ادة   101 أن نص المادة  و من ناحیة ثانیة    ام الم انون أسرة،   83 قانون مدني لا تخالف أحك  ق

 قانون مدني تتحدث عن حق الشخص في إبطال العقد الذي أبرمھ و ھو قاصر      101ذلك أن المادة    
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ادة           ة للم د القاصر، تارك د انتھى برش انون  83بعد رشده و لم تتطرق للنائب القانوني لأن دوره ق  ق

  .اقص الأھلیة و سلطة النائب القانوني على تصرفاتھأسرة أن تتحدث عن ن

ادة         إن الم ة ف ولي و الوصي و         83 و من ناحیة ثالث ى إجازة ال انون الأسرة أشارت إل ن ق  م

ن      ساءل ع ا نت ا یجعلن د، مم ن الرش ھ س د بلوغ ازة التصرف بع ي إج ق القاصر ف ذكر ح م ت ا ل لكنھ

ولي           م یجزه ال رده و ل م ی غ القاصر سن       مصیر العقد الموقوف الذي ل ى بل دم حت  أو الوصي أو المق

ى           دم حت ولي أو الوصي أو المق زه ال الرشد و صار كامل أھلیة الأداء، ھل یبقى العقد موقوفا أم یجی

  بعد بلوغ القاصر سن الرشد؟ 

ادة      ص الم ق ن وب تطبی د وج یعة تؤك ذه الوض ول    101ھ دم الق دني، و ع انون الم ن الق  م

  . أسرة لوحدھا لعدم كفایتھا قانون83بتطبیق أحاكم المادة 

ل              إن الحل الأمث انونین، ف و إلى غایة تدخل المشرع بنصوص واضحة تلغي الالتباس بین الق

د         ھ سن الرش ة بلوغ ى غای ة و إل اقص الأھلی ول أن تصرف ن ل النصوص، أي الق ول بتكام و الق ھ

رد            م ی زوه و ل م یجی إن ل دم ف غ القاصر    یكون موقوفا على إجازة الولي أو الوصي أو المق ى بل وه حت

ان           ذي ك شخص ال صالح ال ابلا للإبطال ل سن الرشد، نفذ بعد بلوغ القاصر سن الرشد ولكنھ یكون ق

  .قاصرا

ا یخص الإجازة              ا فیم و تنطبق على الإجازة في القانون الجزائري نفس القواعد التي ذكرناھ

شخص        ب ال ى طل ب عل ر المرت سألة الأث ط م ى فق لامیة، تبق شریعة الإس ي ال ال  ف ده إبط د رش بع

ذا                    ان ناف د أن ك ن بع م یك أن ل ار التصرف ك ة، و ھو اعتب التصرف الذي أبرمھ و ھو ناقص للأھلی

لا            مما یترتب عن أن یرد كل طرف للآخر ما أخذه، فھنا المشرع حمى الطرف الذي كان قاصرا ف

ادة            ا للم النفع طبق ھ ب ھ لا      103یرجع إلا ما عاد علی ا أن دني، كم انون الم ن الق ھ     م یوجد نص یجعل

ستقلة         سؤولیة م وى م یم دع ضرر أن یق ى المت ھ عل ھ، و علی ص أھلیت اء نق ن إخف سؤولا ع م

   272ص]37[.تماما

ة              دى إمكانی رى م ل لن ة ننتق املات المالی ي المع انوني ف و بھذا بعد أن رأینا سلطات النائب الق

  . لنظام النیابة القانونیةمساءلة النائب القانوني عن الأفعال التي یرتكبھا القاصر الذي الخاضع

  

  مسؤولیة النائب القانوني عن الفعل الضار للقاصر: 3.1.2
ي         ذي ف ال القاصر ال إن السؤال الذي نطرحھ ھنا ھو ھل یمكن أن یضمن النائب القانوني أفع

ره؟ و سوف               ى غی داء عل ن الاعت ھ م ھ و منع ولایتھ، بما علیھ من واجب حفظھ و صیانتھ و رعایت

  .لأمر بدءا بأحكام الشریعة الإسلامیة ثم القانون الجزائرينتطرق لھذا ا

  في أحكام الشریعة الإسلامیة: 1.3.1.2
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الى             ھ تع ره عملا بقول سان عن فعل غی سأل الإن ھ لا ی من المتفق علیھ لدى جمھور الفقھاء أن

ة    } ولا تزر وازرة وزر أخرى{ : من سورة سبأ   25في الآیة    ي الآی الى ف ن سور  21و قولتھ تع ة  م

ذي أن        } كل امرئ بما كسب رھین  { :الطور ن ماجھ و الترم د و اب ا رواه أحم ة م سنة النبوی و من ال

ال  لم ق ھ وس لى االله علی ول ص ده و لا   :( الرس ى ول د عل ي وال سھ، لا یجن ى نف ان إلا عل ي ج لا یجن

                    247ص]55[).مولود على والده

وا للقاصر أھلی  اء جعل ذا أن الفقھ ھ  و أساس ھ سمح ل ة ت ذه الأھلی ھ، و ھ ذ ولادت ة وجوب من

ة تصبح            ھ المالی ر ضررھم، فذمت بضمان الضرر الذي ینجم عن أفعالھ بتعویض المتضررین و جب

ھ          ال بأن ھ، و لا یق مدینة بالتعویض دون حاجة لإرادتھ في ذلك، ففعلھ ھو من سبب الضرر لا إرادت

صب   ا ین ر إنم سأل، لأن الحج لا ی سھ ف ھ لنف ور علی لا  محج ال ف ا الأفع ة أم صرفات القولی ى الت  عل

  289ص]66[202ص]30[.یتصور الحجر علیھا

ر    ؤون القاص ل ش ن یتحم ا م سأل فیھ تثناءات ی ود اس اء بوج ر الفقھ د أق ذا، فق م ھ و رغ

و              ا یكون الأب ھ ك حینم ر جراء فعل القاصر، و ذل ذي أصاب الغی المسؤولیة و یضمن الضرر ال

  252ص]55[.ك الفعل الضارالمتسبب في مباشرة القاصر لذل

وا        ذین اھتم دثین ال اء المح شریعة الإسلامیة، إلا أن الفقھ د ال ي قواع ام ف و الأصل الع ذا ھ ھ

ب              وم مسؤولیة النائ ال أن تق روا باحتم ي أق انوني الغرب بإحیاء الدراسات الشرعیة المقارنة بالفقھ الق

ة      القانوني عن أفعال القاصر، على أساس إخلالھ بالتزامھ برقاب          ھ الولای ذي تفرضھ علی ة القاصر ال

ة للقاضي حین         دة اختیاری على النفس، إلا أنھم أقروا ھذه القاعدة كاستثناء، و ذلك بجعل الأمر قاع

  161ص]100[31ص]16[.عرض الدعوى علیھ لا سیما إن كان ذلك في صالح المتضرر

سؤولیة و    بء الم ن ع تخلص م ن ال انوني م ب الق وا النائ د مكن ك فق ع ذل ت و م أن یثب ك ب ذل

ام               و ق ة و ل ان حاصلا لا محال ت أن الضرر ك ا ینبغي أو أن یثب ة كم للقاضي أنھ قام بواجب الرقاب

  161ص]100.[بواجبھ كما یلزم

  

  

  

  في القانون الجزائري: 2.3.1.2
ا     134أورد المشرع الجزائري بھذا الخصوص المادة        ي جاء فیھ دني و الت :"  من القانون الم

ھ ق  ن یتوجب علی سبب  كل م صر أو ب سبب ق ة ب ى الرقاب ة إل ي حاج خص ف ة ش ا رقاب ا أو اتفاق انون

  .حالتھ العقلیة أو الجسمیة یكون ملزما بتعویض الضرر الذي یحدثھ ذلك الشخص بفعلھ الضار
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ة أو     ب الرقاب ام بواج ھ ق ت أن سؤولیة إذا أثب ن الم تخلص م ة أن ی ف بالرقاب ستطیع المكل و ی

  ."وثھ و لو قام بھذا الواجب بما ینبغي من العنایةأثبت أن الضرر كان لا بد من حد

ري یكون مسؤولا و        انون الجزائ و یتضح لنا من خلال نص المادة أن النائب القانوني في الق

ین قاصر            رق ب ذا لا ف ي ھ ال القاصر، و ف ملزما بتعویض الضرر الذي یصیب الآخرین نتیجة أفع

ة  ممیز و غیر ممیز لأن النص جاء عاما و لم یتضمن      تفریقا بین الرقابة على عدیم الأھلیة و الرقاب

  114ص]101[.على ناقصھا

ان القاصر       و إنما تظھر فائدة التفرقة بین الممیز و غیر الممیز بالنسبة للمتضرر، حیث إذا ك

ي الأمر           ا ف ھ كل م ممیزا جاز لھ رفع دعوى التعویض ضده مباشرة لأن الممیز مسؤول عن أفعال

ع التعویض      یتولى النائب القانو   ي دف ق    . ني الإجراءات القضائیة و ینوب عن القاصر ف ا یتف و ھو م

  .مع مبادئ الشریعة الإسلامیة

ة             الالتزام بواجب الرقاب ى أساس الإخلال ب انوني عل  كما لھ أن یحرك دعوى ضد النائب الق

ث أن مسؤولیة النا             ز حی ت الخطأ الشخصي للقاصر الممی اج أن یثب ب  على القاصر، دون أن یحت ئ

ا و               ة لھ ست تابع دى مسؤولیة القاصر، فلی ا بم ة لھ ة و لا علاق القانوني قائمة على خطئھ في الرقاب

  119ص]101[.إنما تقوم بجانبھا حینما یكون القاصر ممیزا و المتضرر یختار

انوني لأن         ب الق سؤولیة النائ ك م ر تحری ضرر غی یس للمت ز فل ر ممی ر غی ان القاص إن ك ف

  .سؤولیة عن الفعل الشخصي في القانون الجزائريالتمییز شرط لقیام الم

ھ     ي إخلال ل ف ؤه الشخصي المتمث انوني ھو خط ب الق سؤولیة النائ ضح أن أساس م ھ یت و من

أ   ونھ، إلا أن الخط ھ و ص ھ و حفظ ؤون رعایت ولى ش ذي یت اه القاصر ال لازم تج ة ال بواجب الرقاب

انوني    مفترض في جانبھ، أي أنھ بمجرد وقوع ضرر بسبب فعل القاص   ب الق ر فإنھ یفترض أن النائ

  195ص]102[.قد قصر في أداء مھمتھ و أخل بواجبھ

ن الإضرار           ھ م ع القاصر الخاضع لرقابت ھ م و بعبارة أخرى فإن النائب القانوني یفترض فی

ر أن                  ذا الأخی ا استطاع ھ ھ للقاصر لم ي رقابت م یخطئ ف و ل ھ أي ل ي واجب م یقصر ف و ل الغیر، فل ب

ر   رین ض سبب للآخ ھ       ی ل بالتزام انوني أخ ب الق رض أن النائ ررا افت ر ض ع القاص ا أوق را، فكلم

  123ص]102[.بالرقابة و علیھ أن یضمن خطأه ھذا

رة             ا الفق و لكن النائب القانوني یستطیع أن یدفع عنھ المسؤولیة و ذلك بطریقتین، نصت علیھ

ام بواج      134الثانیة من المادة     ا أن      قانون مدني و ھما إما بأن یثبت أنھ ق زم، و إم ا یل ة كم ب الرقاب

  .یثبت أن الضرر كان لا بد أن یحدث حتى و لو قام بواجب الرقابة كما ینبغي

ب    : إثبات أداء واجب الرقابة    /أ انوني یتطل إن  إثبات واجب الرقابة المفروض على النائب الق

ة                 ذ كاف د اتخ ث یكون ق ة، بحی ن عمل بمنتھى العنای ھ م  الاحتیاطات و  أن یثبت قیامھ بما یجب علی
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و               ادي ل ك ھو سلوك الرجل الع ي ذل ار ف الغیر، المعی ن الإضرار ب التدابیر اللازمة لمنع القاصر م

  430ص]55[.وضع في نفس الظروف التي كان فیھا النائب القانوني وقت وقوع الفعل الضار

ھ، و ینصب                  ھ ب دم قیام ن ع ھ م انوني بواجب ب الق نظر  و یتولى القاضي تقدیر مدى قیام النائ

ن           القاضي على الأخص على التدابیر التي یدعي النائب القانوني أنھ قام بھا في سبیل منع القاصر م

ا         صل فیھ ي ح سات الت روف و الملاب وء الظ ي ض ك ف الآخرین، و ذل رار ب الإض

  125ص]102[.الضرر

ى      : إثبات أن الضرر كان واقعا لا محالة /ب سببیة، فعل ة ال ي العلاق ذلك بنف  و ھو ما یعرف ك

ام بواجب                  و ق ا و ل د واقع ان لا ب الغیر ك ھ القاصر ب ذي أوقع ت أن الضرر ال النائب القانوني أن یثب

ي واجب      رض ف صیره المفت ین تق صلة ب ت انقطاع ال ة و حرص، فیثب ن عنای ي م ا ینبغ ة كم الرقاب

بب               أن یثبت وجود س ھ ب ك ل ق ذل ن أن یتحق ا یمك ن القاصر، كم ین الضرر الحاصل م ة و ب الرقاب

ي  أ      أجنب ضرر أو خط أ المت اجئ أو خط ادث المف اھرة و الح القوة الق ھ ك  عن

  443ص]55[189ص]102[.الغیر

اتین            ھ المسؤولیة بإحدى ھ ي عن و ھنا یطرح السؤال، ماذا لو استطاع النائب القانوني أن ینف

  الوسیلتین، ما یستطیع المتضرر فعلھ؟

د القاص   رى ض وى أخ ع دع ان رف زا، فبالإمك ر ممی ان القاص ب  إذا ك ل النائ ن قب ثلا م ر مم

  . من القانون المدني124القانوني، و تقام مسؤولیة القاصر الشخصیة على أساس المادة 

ن      أما إذا كان القاصر عدیم التمییز و تمكن النائب القانوني من دفع المسئولیة عنھ فإنھ لا یمك

ادة     ا للم دنیا طبق سؤول م ر م ھ غی ز لأن ر الممی ر غی د القاص وى ض ك دع انون 125تحری ن الق  م

  .المدني

ادة              ق الم ة تطبی دى إمكانی سؤال عن م ي تتحدث عن تعوض     1 مكرر 140ھنا یطرح ال  الت

ھ      د فی ضرر ی ون للمت شرط أن لا یك ھ ب سؤول عن دم الم ذي ینع سماني ال ضرر الج ة لل ى . الدول یبق

  .السؤال مطروحا

ة عن       ة القانونی ا إلا أن     و بھذا نكون قد أنھینا المبحث المتعلق بآثار النیاب ق لن م یب القاصر، فل

  .نرى كیف تنقضي ھذا النیابة بعد نشوئھا و تحقق آثارھا، و ذلك في المبحث الموالي

  انقضاء النیابة القانونیة: 2.2
ود     ث لا یع ا، بحی ؤدي مھمتھ ا ت ضي حینم ا أن تنق د لھ ر لا ب ن القاص ة ع ة القانونی إن النیاب

صفة، و ی   ذه ال ر ھ ن القاص انوني ع ب الق ا للنائ ن حكمھ ر م رج القاص ة  . خ ضاء النیاب ر أن انق غی

ل     ر مح أموال القاص ق ب ا تعل یما فیم دة لا س ارا عدی ب آث ا یرت شوئھا و قیامھ أن ن أنھ ش ة ش القانونی
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ین القاصر             ھ و ب تم المحاسبة بین ث ت ى أكمل وجھ حی ھ عل النیابة و مدى قیام النائب القانوني بمھمت

  452ص]2[.الذي كان تحت ولایتھ و خرج منھا

م      ن ث ة و م ة القانونی ضاء النیاب باب انق درس أولا أس ا أن ن ین علین ر تع ذا الأم ة ھ و لمعالج

  .نتطرق للآثار المترتبة على انقضائھا من حیث المحاسبة و المسؤولیة

  أسباب انقضاء النیابة القانونیة: 1.2.2
ي و العزل و عن   حین الحدیث عن انتھاء النیابة عن القاصر فإن الفقھاء یتحدثون عن التنح          

ال،       ى الم ة عل بلوغ القاصر و رشده و یمیزون بین انقضاء الولایة على النفس و بین انقضاء الولای

ب            ة النائ اء مھم ى انتھ د معن كما یستخدمون ألفاظ السلب و الوقف و الحد من الولایة و ھي كلھا تفی

  107ص]65[.القانوني

ولي أي الأب و    و المشرع الجزائري حدد بوضوح في قانون الأسرة   ة ال  أسباب انتھاء وظیف

ادة           ھ، حیث نصت الم ن  91الأم و أسباب انتھاء مھام الوصي و الذي یخضع المقدم لنفس أحكام  م

ھ                ة عن ھ أو إسقاط الولای ھ، أو عجزه أو الحجر علی ي  . قانون الأسرة أنھ تنتھي وظیفة الولي بموت ف

ھ،    على أنھ تنتھي مھام الوصي بموت  96حین نصت المادة      القاصر أو زوال أھلیة الوصي أو موت

ول                     ا، بقب ن أجلھ یم الوصي م ي أق ام الت اء المھ ھ، بانتھ م یحجر علی و ببلوغ القاصر سن الرشد ما ل

ن تصرفات الوصي              ھ مصلحة إذا ثبت م ن ل عذره بالتخلي عن مھمتھ، أو بعزلھ بناء على طلب م

  .ما یھدد مصلحة القاصر

ي    النظر ف بق و ب ا س لال م ن خ صلة   و م باب مت ا أن تكون أس ا إم د أنھ باب نج ف الأس  مختل

تم ترشیده، و             د أو ی غ و یرش ا، فالقاصر یبل أمر مشترك بینھم انوني، أو ب ب الق بالقاصر و إما بالنائ

ة              د یموت، فتنقضي النیاب ا ق ة، و كلاھم دواعي مختلف ھ ل النائب القانوني یستقیل أو یعزل عن مھام

  . القانونیة بذلك كلھ

انوني،     و سنتناو  ب الق ة بالنائ ل الموضوع بدءا بالأسباب المتصلة بالقاصر ثم الأسباب المتعلق

ري         انون الجزائ ف الق ي موق ر ف م النظ لامیة ث شریعة الإس ام ال دءا بأحك سبب  . ب رق لل دون التط

  .المشترك الذي ھو الوفاة لعدم جدوى التفصیل فیھ

  

  أسباب الانقضاء المتعلقة بالقاصر: 1.1.2.2
وغ الطبیعي و         إن القاص  و البل ر عند الفقھاء لا یخرج من الولایة إلا بأمرین متتالیین الأول ھ

تم            د ی یخرجھ من الولایة على النفس، و الثاني ھو الرشد الذي یخرجھ من الولایة على المال، كما ق

نتناول         ھ س ھ، و علی ي  ترشید القاصر للقیام ببعض الأعمال فتزول عنھ الولایة بذلك فیما أذن لھ فی  ف
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انون   .النقطة الأولى البلوغ و الرشد و في نقطة ثانیة الترشید    م الق كل ذلك بدءا بالشریعة الإسلامیة ث

  .الجزائري

  :البلوغ و الرشد: 1.1.1.2.2

ة تظھر           : البلوغ /أ ى مرحل صبا إل ن ال البلوغ ھو مرحلة طبیعیة یمر بھا الإنسان ینتقل فیھا م

دى الصبي و علا         ة ل ات الرجول اء          فیھا علام ھ انتھ وغ بأن ذلك عرف البل اة، ل دى الفت ة ل ات الأنوث م

شخص                   ي ال وة تحدث ف ارة عن ق البلوغ إذن عب زل، ف و جامع أن الصغر بصیرورة الإنسان بحال ل

  172ص]2[136ص]40.[تخرجھ من حد الطفولة و تعده لأداء وظیفتھ النوعیة  في التناسل

ات        وغ بالعلام ي أو بل وغ حقیق ى بل وغ إل سم البل اة     و ینق صبي أو الفت ي ال ق ف ث تتحق بحی

نا               اة س صبي أو الفت غ ال سن حین یبل وغ بال علامات تدل على البلوغ، كما نجد البلوغ الحكمي أو البل

ا أن تظھر           د لھ ة لا ب وة خفی یحكم فیھا ببلوغھما حتى لو لم تظھر علیھما علامات البلوغ، فالبلوغ ق

  53ص]16[165ص]69[.ن المحددةفي شكل علامات تدل علیھا فإن لم یكن فببلوغ الس

ین الصبي و       : البلوغ بالعلامات  - شتركتان ب و ھي تلك التي اتفق الفقھاء علیھا، منھا اثنتان م

روج       تمناء، أي بخ تلام أو الاس ي الاح شتركة ھ ات الم اة، فالعلام ا الفت ستقل بھ ات ت اة و علام الفت

ره لوق        اع أو غی ام بجم ي یقظة أو من ات      المني من رجل أو امرأة ف و نب ات و ھ ھ، و الإنب ھ و إمكان ت

اة              ستقل الفت ي حین ت ان وقت الاحتلام، ف ي إمك رج ف ى الف ق عل الشعر الخشن الذي یحتاج إلى الحل

   657ص]9[597ص]59[136ص]40.[بالحیض و الحمل

سن- وغ بال م     : البل اء أن لا یحك ال الفقھ سابقة، ق ات ال ن العلام ة م ر علام م تظھ ث إذا ل حی

غ        ببلوغ القاصر إلا  د بل د إلا و ق ا أح ھ لا یتجاوزھ ى أن ادة عل د  .  ببلوغھ سنا معینة جرت الع و تحدی

ن            د ب ول محم ة و ق ول للمالكی ة و ق شافعیة و الحنابل ث أن ال ھذه السن محل خلا ف بین الفقھاء، حی

سن ھي             ى أن ال وا إل ة، ذھب ن الحنفی ولھم الآخر      15الحسن و أبي یوسف م ي ق ة ف  سنة، أم المالكی

ي   ا    18فھ ة فجعلھ و حنیف ا أب نة، أم صبي و  18س نة لل نة 17 س  س

   169ص]69[225ص]30[.للفتاة

ن      15و استند الجمھور القائلون بسن     ا م ن عمر رضي االله عنھم  سنة إلى ما رواه عبد االله ب

م یجزه و عرض                  ة عشر فل ن أربع و اب وم أحد و ھ لم ی ھ و س ي صلى االله علی أنھ عرض على النب

ي سن   علیھ یوم الخندق و ھو        15ابن خمسة عشر فأجازه، فدل ذلك على أنھ قد بلغ مبلغ الرجال ف

  54ص]16[.سنة

ة     ي الآی الى ف ھ تع ا لقول ي االله عنھم اس رض ن عب سیر اب تدل بتف ة فاس و حنیف ا أب ن 34أم  م

ورة الإسراء  ده{ س غ أش ى یبل یم حت ال الیت وا م ون } ..و لا تقرب د یك اس أن الأش ن عب ال اب ث ق حی
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ا سن       18ن ببلوغ القاصر س  ده ببلوغھ غ عن  سنة، و أنقص أبو حنیفة بالنسبة للفتاة سنة فصارت تبل

  226ص]30[. سنة على أساس أن الفتاة تبلغ عادة قبل الفتى17

جعل الفقھاء الرشد أساسا لزوال الولایة على المال، حیث لا یكفي لزوالھا مجرد         : الرشد /ب

ى      البلوغ الطبیعي، إذ لا بد من اجتماع البلوغ ال       اني و مؤشر عل ة الث الأول مقدم طبیعي مع الرشد ف

ساء     وا     { :قربھ و وجوب ترقبھ، و ھو مصداق قولھ تعالى في سورة الن ى إذا بلغ امى حت وا الیت و ابتل

  443ص]45[.}النكاح فإن آنستم منھ رشدا فادفعوا إلیھم أموالھم 

دا، ھل ھو    و اختلف الفقھاء في معنى الرشد، و المعیار الذي یعد على أساسھ ال         شخص راش

سبة                     دا بالن ذلك راش د الفاسق ب لا یع دین أیضا؟ ف ي ال ن الصلاح ف الصلاح في المال فقط أم لا بد م

  لأموالھ؟

ة          أبو حنیف دا، ف شخص راش جمھور الفقھاء یرون أن الصلاح في الدین لیس شرطا لاعتبار ال

غ    ى بل شخص مت رى أن ال فیھا، و الحنابل    25ی و س ھ و ل ھ مال ع إلی نة دف و   س د ھ الوا أن الرش ة ق

ھ لا یحجر                   دم الرشد لأن ببا لع سق س ر الف ھ، و لا یعب دة فی ا لا فائ صیانتھ عن م الصلاح في المال ب

الوا           ا ق دین و إنم على الكافر و الفسق فیھ مفترض، أما المالكیة فلم یشترطوا بدورھم الصلاح في ال

  166ص]58[231ص]60[.أن الرشد مناطھ حفظ المال و حسن النظر فیھ

أن یكون عدلا و        دین ب أما الشافعیة فالرشد عندھم ھو إصلاح الدین و المال معا، فإصلاح ال

ال عن    . شھادتھ جائزة، و لم یرتكب ما تسقط بھ العدالة من معاص     ظ الم و إصلاح المال یكون بحف

ان إلا          ار لا یكون م و الوق ار، و الحل ل و الوق م و العق و الحل د ھ ون أن الرش ث یقول ذیر، حی ن التب  لم

  172ص]69[28ص]10[.كان مصلحا لدینھ و مالھ معا

شافعیة                ھ ال ذ ب ذي أخ ول ال ة، لأن الق ھ الجمھور لا سیما المالكی و الرأي الراجح ھو ما قال ب

ھ بحال                   ستقیم مع ا لا ی اس و ھو م ن الن د م ى العدی ال الحجر عل ى احتم دید و إل یؤدي إلى حرج ش

  .الحفاظ على الأموال و نشاط تداولھا

  كن ھل یحتاج الرشد إلى حكم من القاضي لإثباتھ؟و ل

ى أي      اج إل أما المالكیة فقد فرقوا بین إن كان الولي ھو الأب فھنا الحجر ینفك تلقائیا و لا یحت

ي                   اج ف لا یحت ن أحد، ف ع بتنصیب أو إشھاد م م یق إجراء أو إشھاد بفك الحجر، لأنھ حجر أصلي ل

ا الحجر عن      انتھائھ ما لم یحتجھ في ابتدائھ، أما ف         ن إشھاد بفكھم ي حالة الوصي أو المقدم فلا بد م

  661ص]9[.الصبي و إلا تولى القاضي المسألة

في حین أن الحنفیة و الحنابلة في المشھور عندھم أن الصبي إذا رشد زال عنھ سبب الحجر    

شافعیة فلھ   ا ال ذلك، أم م القاضي ب ى حك ة إل ببھ دون حاج زوال س زول الحجر ب صغر فی و ال م  و ھ
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ن        م م لا حاجة لحك قولان الأول موافق للمالكیة، و الثاني یمیز بین إن كان الولي ھو الأب و الجد ف

  594ص]59[228ص]63[479ص]2[.القاضي أما غیرھما فھو محتاج لذلك

ذه       دى ھ صاب بإح ا أو ی ا أو معتوھ ة أو مجنون فیھا أو ذا غفل ر س غ القاص د یبل ذا و ق ھ

یھم     العوارض بعد الرشد، و ھؤلاء جم      ة عل ستمر الولای والھم و ت یعا محجور علیھم و تمنع عنھم أم

غ     ھ     25أو تعود بعد زوالھا لدى الفقھاء جمیعا إلا أبو حنیفة الذي یرى أن السفیھ لو بل  سنة سلمت ل

ھ و ھو أشد ضررا من صیانة             دار لآدمیتی ھ إھ ي الحجر علی أموالھ لأنھ احتمل أن یكون جدا، و ف

  211ص]30[301ص]66[.المال

ود    ث تع ة، بحی فھ أو غفل ھ أو س ون أو عت م أصابھ جن یدا ث غ رش و بل دث ل ر یح س الأم و نف

ة، ھل           ذه الحال ي ھ ة ف ھ الولای الولایة في ھذه الحال حین یحجر علیھ بعد رشده، ولكن من تصبح ل

  تعود لمن كانت لھ قبل الرشد، أم تصبح للقاضي و ھو من یعین من قبلھ مقدما؟ 

ة     أما المالكیة فقال  م الولای ت لھ ن كان وا أنھا تعود للقاضي و ھو یختار من تسند لھ المھمة، مم

شافعیة و    . علیھ من ولي شرعي أو وصي أو مقدم، حسبما تملیھ مصلحة القاصر        اف و ال ا الأحن أم

ولى           ن یت ھ م ن قبل ار م ذي یخت و ال ون للقاضي و ھ ة تك ذه الحال ي ھ ة ف د رأوا أن الولای ة فق الحنابل

  40ص]10[198ص]58[464ص]45[663ص]9[.شؤون القاصر

د   /ج وغ و الرش ن البل ري م انون الجزائ ف الق سألة    : موق ري لم شرع الجزائ رق الم م یتط ل

شخص سن التاسعة عشر و                وغ ال دده ببل البلوغ و لم یرتب علیھ أثرا، و إنما ركز على الرشد و ح

ھ      40ذلك في المادة    سن أن ذه ال غ ھ یمن بل دا لا مجال      من القانون المدني، مفترضا ف د أصبح راش ق

  60ص]57[.لبقائھ خاضعا لنظام الولایة أو الوصایة أو التقدیم

شخص لممارسة               ة ال ي أھلی ل ف ره الكامل المتمث د أث تج الرش و قد وضع المشرع شرطین لین

ھ،       حقوقھ المدنیة، و ھما أن یبلغ الشخص ھذه السن متمتعا بقواه العقلیة و أن لا یكون محجورا علی

ر              إلا أن تو   شخص غی ى أن ال ت العكس، بمعن ى یثب فر ھذین الشرطین مفترض في كل شخص حت

دعي عكس          19ملزم إلا بإثبات بلوغھ سن       ن ی ى م د، و عل ھ أھل للتعاق  سنة و یفترض فیھ بذلك أن

م     78ذلك أن یثبتھ، و ھو ما تؤكده المادة     ا ل د م  من القانون المدني بقولھا أن كل شخص أھل للتعاق

  127ص]56[.ھ ما یجعلھ ناقص الأھلیة أو فاقدھایطرأ على أھلیت

ھ إحدى            د تطرأ علی و القاصر قد یبلغ سن الرشد مجنونا أو معتوھا أو سفیھا أو ذا غفلة، و ق

ن أصیب            ى م ستوجب أن یحجر عل ھذه العوارض بعد بلوغھ سن الرشد عاقلا، و ھذه العوارض ت

ى ذي        من قانون الأسرة حین 101و نلاحظ ھنا أن المادة  . بھا م تتطرق إل  عددت أسباب الحجر ل

ادة    ن أن الم رغم م ى ال ة عل ة    43الغفل سفیھ و ذي الغفل ین ال ساوي ب دني ت انون الم ن الق  ]12[. م

  43المادة]38[101المادة
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وارض       دى الع صابا بإح ھ م ي ولایت ذي ف ر ال د القاص ذي یج انوني ال ب الق إن النائ ذا ف و بھ

ام      السابقة أن یقدم طلبا لقاضي شؤون الأسر       ي القی انوني ف ب الق ة لیحجر على القاصر و یستمر النائ

إن        ة، ف بمھمتھ، و لكن إذا بلغ القاصر سن الرشد عاقلا ثم أصیب بالجنون أو العتھ أو السفھ أو الغفل

  63ص]57[102المادة]12[.الطلب یقدم من أحد الأقارب أو كل ذي مصلحة، أو من النیابة العامة

ى    دف إل ان یھ واء ك ر س د    و الحج د رش ھا بع ادة فرض ى إع ة أو إل ة القانونی تمرار النیاب اس

ذا         ي ھ القاصر فإنھ لا یتم إلا بحكم قضائي صادر عن قاضي شؤون الأسرة المختص، و للقاضي ف

ین        ا بتعی الشأن عرض الشخص المطلوب الحجر علیھ على خبرة طبیة، بحیث یصدر القاضي حكم

ى  خبیر و بعد أن ینجز الخبیر خبرتھ و یودعھا       بأمانة ضبط المحكمة یعاد السیر في الدعوى، و عل

الحجر      ا ب صدر حكم ر ی باب الحج حة أس ي ص ك إذا رأى القاض وء ذل ادة ]12[.ض الم

  216ص]28[103

ي     ر ف غ القاص ن بل صالح م ر ل ن القاص ة ع ة القانونی ستمر النیاب ر أن ت ى الحج و یترتب عل

ذي     ولایتھ و ھو مصاب بعارض من العوارض الموجبة للحجر، أو      انوني ال ب الق ى النائ أن تعود إل

وة              ك بق ا أو وصیا و ذل ا أو أم ان أب وغ القاصر سن الرشد، سواء ك كانت لھ النیابة القانونیة قبل بل

س                 ي نف دما ف ین القاضي مق ا یع ة إلیھم ود الولای ي أو وصي تع ة عدم وجود ول ي حال القانون، و ف

  104المادة]12[.الحكم المعلن للحجر

ة   و لأن الحجر مقر   ذلك حمای ر لحمایة الشخص المصاب بعارض أفقده أھلیتھ أو أنقصھا و ك

ن      ھ م ر علی وب الحج شخص المطل ین ال ي تمك ى القاض ب عل شرع أوج إن الم ھ، ف ل مع ن یتعام م

اك     ون ھن ضمان أن لا یك ك ل ر، و ذل ضى الأم ساعدا إن اقت ھ م ین ل ھ أن یع سھ  و ل ن نف دفاع ع ال

  105المادة ]12[.ص كامل الأھلیةتدلیس أو غش یؤدي إلى الحجر على شخ

ة و          ن العادی ة طرق الطع ن بكاف و لمزید من الضمان جعل المشرع الحكم بالحجر قابلا للطع

ھ أسباب الحجر        زول عن غیر العادیة، كما مكن المحجور علیھ من أن یطلب فك الحجر عنھ حین ت

شفى أو               ذي ی شخص ال رة لل شكل ضمانة كبی ة و ی ن العارض    و ھو أمر في غایة الأھمی تخلص م ی

  108و106المادتین]12[.الموجب للحجر و یبقى النائب القانوني مستبدا بھ

كما استوجب المشرع أن یكون الحكم الصادر بالحجر محل إشھار عبر الجرائد لأجل إعلام    

ر كل            الغیر حمایة لھم من احتمال التعاقد مع المحجور علیھ، و لمزید من الحمایة فإن المشرع اعتب

ة إلا إن       التصر لا تكون باطل فات الصادرة عن المحجور علیھ بعد الحكم باطلة أما التي قبل الحكم ف

  63ص]57[107المادة]12[.أبرمت و سبب الحجر ظاھر على المحجور علیھ

ین              ة و ب ن جھ سھ م انون الأسرة نف ام ق ین أحك اقض ب ن التن و ھو الأمر الذي  یشكل نوعا م

انون الأسرة م    دني و ق انون الم ن     الق صادرة ع صرفات ال ر الت انون الأسرة اعتب ة أخرى، فق ن جھ
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ادة   ي الم سفیھ ف وه و ال ون و المعت ادة  85المجن ي الم ود ف ذة لیع ر ناف ا أن 108 غی ا، كم  و یبطلھ

انون         م أن الق ة رغ دي أھلی رھم فاق وه و یعتب ون والمعت سفیھ و المجن ین ال سوي ب رة ی انون الأس ق

  141ص]56[.قطالمدني یعتبر السفیھ ناقص أھلیة ف

غ سن                   ن بل ى م الحجر عل ة ب ام المتعلق ة الأحك ة و الإداری انون الإجراءات المدنی و قد نظم ق

سم        رع خاص ضمن الق الرشد عاقلا ثم أصیب بعارض من العوارض سابقة الذكر، و ذلك ضمن ف

ة      :( المخصص للولایة، تحت عنوان    د    ) في حمایة البالغین ناقصي الأھلی ا بعی ھ ضمنھ أحكام ة و لكن

  :عن الأحكام المتعلقة بالحجر الوارد ذكرھا في قانون الأسرة و ذلك من عدة جوانب كالآتي

غ و ھو مصاب بأسباب                 - انون الأسرة تخص كل شخص بل ي ق الحجر ف  الأحكام المتعلقة ب

ا        سفھ، أم صتھا كال ھ أو أنق الجنون و العت ھ ك ھ أھلیت واء أفقدت ده، س د رش ا بع یب بھ ر أو أص الحج

سفیھ        الأحكام الو  اردة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة فھي تتعلق بالبالغ ناقص الأھلیة أي ال

  655ص]74[.و ذو الغفلة، و صراحة النص لا تحتمل أن نضم إلیھ فاقد الأھلیة

ة               - ي حال دم إلا ف ون للمق دا و لا یك ولي أو الوصي إن وج  الحجر في قانون الأسرة یكون لل

ط،     فقدھما، أما القواعد ال    دیم فق تخص التق منصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ف

نص      ع ال و سیاق النص یوحي أن المقدم یمكن أن یكون الأب أو الأم أو من كان وصیا بحیث لم یمن

  338ص]24[.أي شخص من التقدم لأجل التقدیم

ي ق  ور ف ع رأي الجمھ د اتب ون ق سألة یك ذه الم ي ھ شرع ف إن الم ذلك ف راءات  و ب انون الإج

المدنیة و الإداریة حین جعل النیابة عن المحجور علیھ للمقدم، في حین اتبع في قانون الأسرة رأي       

شخص المحجور              د ال ل رش ھ قب ت ل ة لآخر شخص كان ودة الولای ذي یقضي بع الكي ال ذھب الم الم

  .علیھ

ھ من شخص   قانون الأسرة ألزم القاضي بالاستماع للشخص موضوع طلب الحجر و تمكین  -

یساعده عند الضرورة، في حین سمح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة للقاضي بالاستغناء عن        

  105المادة ]12[657ص]74[.سماع ھذا الشخص

ولي أو الوصي       - ة لل  الحجر في قانون الأسرة یكون بموجب حكم قضائي یعید النیابة القانونی

دما ح        ھ القاضي مق ین فی انون أو یع وة الق انون          بق ي ق ا ھو وارد ف ا م ا، أم ین عدم وجود أحد منھم

ھ              ین ب دیم و یع الإجراءات المدنیة و الإداریة فیتعلق بأمر ولائي یخضع الشخص بموجبھ لنظام التق

  330ص]24[ و ما یلیھا481المواد]25[.مقدم على المحجور علیھ

د           ل ع ى الأق اقض أو عل ول بوجود تن ى الق ؤدي إل ام ت م تكامل واضح   و بذلك فإن ھذه الأحك

ة و                انون الإجراءات المدنی ي ق ة ف د الإجرائی انون الأسرة و القواع ي ق بین القواعد الموضوعیة  ف

  . الإداریة الذي خالف حتى بعض الأمور الإجرائیة الواردة في قانون الأسرة



 97

  الترشید: 2.1.1.2.2
ى أن    ید، عل ي بالترش ا تنتھ د فإنھ ة بالرش ة القانونی ي النیاب ا تنتھ ي  مثلم ید ف ین الترش ز ب نمی

ھ صور             ذي ل انون ال ي الق ین الترشید ف الشریعة الإسلامیة و الذي یأخذ صورة الإذن بالتجارة، و ب

  .عدیدة منھا ما ینصب على جمیع شؤون القاصر و منھا ما تعلق بأمور معینة

ى  حرصت الشریعة الإسلامیة ع ):الإذن للقاصر بالتجارة( الترشید في الشریعة الإسلامیة    /أ ل

ھ               ین ل ي یتب ن القاصر الت صادرة م رد التصرفات ال انوني ب حمایة القاصر و لذلك سمحت للنائب الق

ن    د م ان لا ب ھ فك انوني علی ب الق لطة النائ ي س ر و تنتھ د أن یكب ھ، و لأن القاصر لا ب إضرارھا ب

وه أو وصیھ أو ا             ا ظل أب ى لا یضیع م ا حت ى كمالھ ة إل دم  إعداده للخروج من حالة نقص الأھلی لمق

ن         ین القاصر م علیھ یحفظھ طیلة ما مضى من عمره، فقرر الفقھاء مفھوم الإذن بالتجارة قصد تمك

  440ص]45[.الخبرة في إدارة أموالھ و الاتجار بھا

ھ        ھ و التوسیع         :" و قد تم تعریف الإذن بالتجارة بأن ى امتحان القاصر و تمرین دف إل نظام یھ

د    علیھ في موارد رزقھ و ذلك بإمضاء تصر   د بع فاتھ المأذون لھ فیھا من غیر توقف على إجازة أح

ة        " ذلك ي الآی الى ف ھ تع ن  6و یسمى الإذن بالاتجار في كتب الفقھاء باختبار الرشد، مصداقا لقول  م

والھم        { :سورة النساء  یھم أم ادفعوا إل دا ف نھم رش ستم م ، }و ابتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آن

د          و الغایة و الھدف من     د رش ده ق إن وج ھ، ف ي أموال ھ ھو معرفة مدى قدرة القاصر على التصرف ف

  193ص]104[50ص]103[.أعطاه بقیة مالھ و إلا استمرت الولایة ما لم یظھر الرشد

ص    شافعي ن ذھب ال ي الم ار القاصر فف وب اختب ى وج ذاھب عل ي الم اء ف ف الفقھ م یختل و ل

ى إذا  فقھاءه على اختبار الولي للقاصر إلا أنھم اختل       فوا حول وقت الاختبار ھل یكون قبل البلوغ حت

وغ                   د البل ار بع ھ، أم یكون الاختب ي دین دا إن أصلح ف ھ حسن التصرف عد راش بلغ و قد عرف من

  225ص]63[.لغلبة الظن بأن القاصر قبل البلوغ لا یعقل التصرفات

ال ل        سلیم الم دم ت ول بع سألة الأول یق و     أما المالكیة فإن لھم رأیین في الم ھ و ل لقاصر لیتجر ب

اني                  رأي الث ا ال ة، أم ي المدون ك ف ھ، و ھو رأي مال ن إضرار ب ك م ي ذل ا ف ار لم على سبیل الاختب

  236ص]60[.للمتأخرین من المالكیة فیرى جواز دفع مالھ لھ للاتجار بھ لما في ذلك من مصلحة

ھ              ال ل ع الم ولى أمر القاصر دف ن یت ار لا سیما   و الأحناف و الحنابلة أیضا أجازوا لم للاختب

ؤون      ض ش ة بع ي ممارس ھ ف أذن ل أن ی صغیر ب ار ال أمور باختب ولي م شراء، لأن ال ع و ال ي البی ف

ولي لأن      ازة ال ى إج ة عل ر موقوف ذة غی ضرر ناف ع و ال ین النف دائرة ب صرفاتھ ال صبح ت ارة فت التج

  65ص]103[.الإذن السابق كالإجازة اللاحقة في تصحیح التصرف

ى        ھذا و یمنح الإذن ل   ولي عل ن إذا تعسف ال ال، و لك ى الم ولي عل لصبي بممارسة التجارة ال

مال القاصر و لم یمنح للصغیر الإذن بممارسة التجارة فإن الأمر یصبح من صلاحیات القاضي و        
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ق          ا تعل ل م ي ك ھ ف ى أموال ة عل ة الكامل ھ الولای صبح ل ارة أن ی ر بالتج ى الإذن للقاص ب عل یترت

ون  ؤونھا فیك ارة و ش ى  بالتج ستعیر و حت ر و ی ستأجر و أن یعی ؤجر أو ی رھن أو ی ع و ی ھ أن یبی ل

  207و205ص]30[.الإقرار بالدین، لأن كل ھذه التصرفات من مستلزمات التجارة

ى               ا تبق ا و إنم وال القاصر تمام ى أم ولي عل و الإذن للقاصر بالتجارة لا یعني انتھاء سلطة ال

ت    لھ سلطة الحفظ و الصیانة، و كذا القاضي تبق  م یثب ا ل ى لھ سلطة الرقابة على تصرفات القاصر م

ذي                ن سحب الإذن ال ولي أو القاضي م شریعة الإسلامیة ال اء ال ن فقھ رشده تماما، و لأجل ذلك مك

ي            ارة ف أمور التج ام ب ن القی زه ع ر و عج د القاص دم رش ھ ع ت ل ر إذا ثب ھ للقاص منح

  206ص]30[432ص]2[.أموالھ

دءا         :ي الترشید في القانون الجزائر   /ب دة، ب ري صورا عدی انون الجزائ ي الق یأخذ الترشید ف

ق          ا یتعل ي م من ترشید القاصر وفقا لأحكام قانون الأسرة للتصرف في أموالھ و ترشیده للتقاضي ف

د        رام عق ى ترشیده لإب ولا إل ة و ص ال التجاری یده لممارسة الأعم رورا بترش زواج، م د ال ار عق بآث

  .عمل فردي

أذن  :(  من قانون الأسرة84نصت المادة    :ف في أموالھ   ترشید القاصر للتصر   - للقاضي أن ی

ھ                   ھ مصلحة و ل ن ل ب م ى طل اء عل ھ بن ي أموال ا ف ا أو كلی ي التصرف جزئی ز ف لمن بلغ سن التمیی

  ).الرجوع في الإذن إذا ثبت ما یبرر ذلك

وغ         دني ببل انون الم ام الق ا لأحك  سنة  13و مقتضى ھذه المادة أن كل قاصر صار ممیزا طبق

اء                 ك بن تم ذل شاء، و ی ا ی ا كم یجوز أن یؤذن لھ بتسلم أموالھ كلھا أو جزء منھا، بحیث یتصرف فیھ

ة       على طلب من لھ مصلحة في أن یتولى القاصر إدارة أموالھ، كالولي أو الوصي أو المقدم أو النیاب

ب الترشید یصدر أمرا و             ین    العامة أو أي من أقارب القاصر، و إذا اقتنع القاضي بطل ذلك یب ا ب لائی

ادة        ھ الم صت علی ا ن و م ید، ھ دود الترش ھ ح ة و    480فی راءات المدنی انون الإج ن ق  م

  654ص]74[200ص]28[.الإداریة

ي          ا ف ي یبرمھ ع التصرفات الت فإذا تم الترشید فإنھ یترتب علیھ اعتبار القاصر راشدا في جمی

ول     ل ال ان     الأموال المسموح لھ بالتصرف فیھا فلا یرد تصرفھ من قب و ك دم و ل ي أو الوصي أو المق

ن خطورة              و م ھ لا یخل ة إلا أن ة القانونی ن الناحی ي م م أن الأمر منطق ضارا ضررا محضا، و رغ

د      ة ق ن حرج ي س رة، لأن القاصر یكون ف ة كبی شرع أھمی ا الم ي أولاھ ھ الت ى القاصر و حمایت عل

  39ص]99[.تؤدي بھ إلى تصرفات طائشة تضر بأموالھ ضررا كبیرا

وال القاصر             و على  ى أم انوني سلطة عل ب الق ى للنائ ین ھل تبق م یب ن أن المشرع ل  الرغم م

 من قانون الأسرة یظھر   84بالموازاة مع سلطة القاصر المرشد، إلا أن التحلیل السلیم لنص المادة         
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ان الإذن                    ا إن ك انوني سلطة، أم ب الق ى للنائ لا یبق وال ف ع الأم بجلاء أنھ إذا كان الإذن یخص جمی

  .یا فیبقى لھ سلطة في غیر المأذون فیھجزئ

ة،           ة القانونی و قد جعل المشرع للقاضي سحب الإذن بالتصرف فیعود القاصر إلى نظام النیاب

ن تصرفات             ھ م ین ل شف أو تب ك لا سیما إن اكت و ترك الأمر لتقدیر القاضي إذا تبین لھ ما یبرر ذل

ى  القاصر المرشد تواطؤ من طرف خفي، و لكن المشرع لم ی     بین كیف یتم إخطار القاضي بذلك حت

  .یرجع في الإذن، و الغالب أن الأمر یتم بطلب ممن لھ مصلحة أو النیابة العامة

زواج        - د ال وق عق ق بحق ا یتعل ى      : الترشید لأجل التقاضي فیم سابق إل ي المبحث ال ا ف تطرقن

ذلك،                  ن القاضي ب ى رخصة م د الحصول عل ولي بع ل ال ن قب زویج القاصر م ا   مسألة ت ك طبق و ذل

زوج               7للفقرة الأولى من المادة      ادة یصبح لل س الم ن نف ة م رة الثانی ا للفق انون الأسرة، و طبق ن ق  م

   61ص]42.[القاصر أھلیة التقاضي فیما یتعلق بحقوق الزوجیة من آثار و التزامات

ة           ھ أھلی بحت ل الزواج أص ي ب ھ القاض ص ل ذي رخ ر ال إن القاص نص ف ذا ال ب ھ و بموج

ھ، و         التقاضي و ھ   ھ أو علی دعاوى المرفوعة من ي ال ھ أن صفة المتقاضي ف ي أھلیة خاصة تسمح ل

زاع حول               ن ن زواج م ار المباشرة لل ك الآث ط تل زواج؟ ھل ھي فق لكن ما ھو المقصود بآثار عقد ال

اره         الصداق أو النفقة كما یرى البعض أم یمتد إلى ما عداھا من آثار أخرى كالطلاق و توابعھ باعتب

  26ص]82[14ص]38[.وجود عقد زواج صحیح كما یرى البعض الآخر؟مرتبطا ب

نص دون        شملھا ال ار المباشرة ی دة، فالآث ى ح سألة عل ین كل م ة ب ى تفرق اج إل إن الأمر یحت

ادة           ن خلال الم سألة م  437مناقشة، أما الأخرى، فبالنسبة لفك الرابطة الزوجیة فالمشرع حسم الم

دم     من قانون الإجراءات المدنیة و الإد      ولي أو المق اریة التي استوجب رفع دعوى الطلاق من قبل ال

  .نیابة عن الزوج ناقص الأھلیة

أما فیما یخص الحضانة و النفقة المرتبة عنھا و ما على ذلك فھي حقوق مترتبة عن الطلاق        

سبب     ر ب زوج القاص ة لل ة الممنوح ا أن الأھلی لاق، كم ى الط سري عل ا ی ا م سري علیھ الي ی و بالت

  .تنتھي بانتھائھالزوج 

وة       : الترشید لإبرام عقد العمل  - سري بق انوني و ی ھذا النوع من الترشید جاء بموجب نص ق

لا    ون أھ ر یك ى أن القاص ص عل شرع ن ث أن الم ي، حی ن القاض ى إذن م ة عل ا حاج انون دونم الق

ن    ھ س رد بلوغ ل بمج د العم رام عق ادة   16لإب ا للم ك وفق ة، و ذل نة كامل انون العم 15 س ن ق ل  م

  15 المادة ]105[.الجزائري

ادة           :الترشید لممارسة الأعمال التجاریة    - ي الم ھ ف ذا الإذن المنصوص علی انون   5ھ ن الق  م

ري  ة       التجاري الجزائ ھ بممارس أذن القاضي ل أن ی ك ب اجر، و ذل ساب صفة الت سمح للقاصر باكت ی

ا لا         ذا الإذن و إنم ستوفي شروطا     الأعمال التجاریة، و لكن لیس أي قاصر یستفید من ھ ھ أن ی د ل  ب
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ر   ن العم غ م د بل ون ق ي أن یك ؤون    18و ھ ي ش ل قاض ن قب یده م بق ترش د س ون ق نة و أن یك  س

ى     ر عل ك الأم د ذل رض بع ة، لیع س العائل ھ أو مجل ن أبی ى إذن م صل عل را أن یح رة، و أخی الأس

  105المادة ]106[.القاضي و ھو من یصدق على الإذن بعد التأكد من الشروط

 سنة یجوز الإذن لھ بالتجارة،  18یس صحیحا ما یظنھ الكثیرون من أن كل من بلغ   و بذلك ل  

ھ، و                   ي التصرف بأموال ل قاضي شؤون الأسرة ف ن قب و إنما لا بد من أن یكون قد سبق ترشیده م

  ...).لا یجوز للقاصر المرشد:(  من القانون التجاري في قولھا5ذلك لصراحة مستھل نص المادة 

وغ    و ھو ما ینجم ع      13نھ تكامل بین نصوص القانونین التجاري و الأسرة، فالقاصر حین بل

غ          ى إذا بل اجر حت  سنة أذن  18سنة یرشد للتصرف في أموالھ و لكن لا یُمَكَّنُ من اكتساب صفة الت

ھ أو                  اة الأب أو غیاب ة حال وف س العائل ھ أو مجل ھ أو أم ى إذن أبی اء عل ل القاضي بن ن قب لھ بذلك م

انون            إسقاط السلطة  اء الق ع إلغ د ألغي م ة ق س العائل ن مجل ھ، و لك ة عن ان   778-57 الأبوی ذي ك  ال

   144ص]56[.ینظم أحكام الأھلیة و الولایة إبان العھد الاستعماري

ن العمر         الغ م د الب  سنة لممارسة   18حیث و الحال كذلك فإن من یمنح الإذن للقاصر المرش

و ا   اجر ھ ساب صفة الت ة و اكت ال التجاری دھما الوصي و  الأعم ن بع الأم، و م د ف م یوج إن ل لأب ف

  .المقدم

اجر إذا      سابھ صفة الت و یترتب على حصول القاصر المرشد على الإذن بممارسة التجارة اكت

ة     ات المرتبط ة الالتزام ل كاف وق و تحم ة الحق ع بكاف الي التمت ة، و بالت ال التجاری رف الأعم ا احت م

ا ا     ن أھمھ ي م اجر و الت ساب صفة الت سك     باكت زام بم اري و الالت سجل التج ي ال سجیل ف زام بالت لالت

  . الخ... الدفاتر التجاریة و الامتناع عن المنافسة عن المنافسة غیر المشروعة و دفع الضرائب

ادة  د أوردت الم ا     6و ق م طبق رخص لھ صر الم ار الق وز للتج ھ یج اري أن انون التج ن الق  م

ى عق       5للمادة   ا عل ا أو رھن ا         أن یرتبوا التزام ة و ھو م ي إطار ممارساتھم التجاری ك ف اراتھم و ذل

اء   ور التجارة          ( یسمیھ الفقھ ي أم دخل ف ا ی ى أن        ). م ادة نصت عل س الم ن نف ة م رة الثانی إلا أن الفق

ع                اع إجراءات بی ن أن یكون إلا بإتب ا لا یمك التصرف في ھذه العقارات سواء كان اختیارا أو جبری

  .عقارات القصر و عدیمي الأھلیة

  أسباب الانقضاء المتعلقة بالنائب القانوني: 1.2.22.
ذا           ون ھ د یك تقالة، و ق ھ بالاس ن مھام انوني ع ب الق ي النائ ي تنح باب ف ذه الأس ل ھ و تتمث

  .الانتھاء رغم إرادة النائب و ذلك بتنحیتھ من قبل القاضي بعزلھ عن مھام نیابتھ

  :الاستقالة أو التنحي: 1.2.1.2.2
ر أن      تعني الاستقالة أن یط    لب النائب القانوني إعفاءه من مھامھ بطلب یوجھ إلى القاضي، غی

ث الأصل      ن حی ھذا الأمر لیس متاحا بسھولة لكل من ینیبھ الشارع و القانون عن القاصر، فالأب م
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ھ و واجب                 ھ و ھي حق ل ة ل ھ القاصر صفة لازم ة عن ابن ھ، لأن النیاب لا یمكنھ التنحي عن مھام

ذ  ھ ع ل من لا یقب ھ، ف ام    علی ام بمھ ن القی زه ع ت عج م یثب ا ل ذلك م ھ ب سمح ل ي و لا ی ر للتنح

  38ص]47[.النیابة

امھم،              ة تنحیھم عن مھ دأ إمكانی ى مب وا عل اء أجمع إن الفقھ أما بخصوص الوصي و المقدم ف

ي       إلا أنھم اختلفوا فیما بعد حول القیود الواردة على ذلك، فالحنفیة و رأي من الحنابلة أطلق الحق ف

ال               الاستقال ب الظن بضیاع بم ة و أن لا یغل ي النیاب ا ف ن یخلفھم شافعیة فاشترطوا وجود م ة، أما ال

دم و     القاصر، في حین كان المالكیة أكثر تشددا حین اشترطوا وجود عذر یحول بین الوصي و المق

    321ص]31[454ص]2[.بین أداء مھامھما حتى یقبل تنحیھما

م   :نائب القانوني موقف القانون الجزائري من استقالة ال      - فیما یخص الولي أي الأب و الأم فل

ن أداء        زه ع ولي عج ة ال اء وظیف باب انتھ ي أس ر ف ھ ذك تقالتھما إلا أن سألة اس شرع لم رق الم یتط

ل                 ولي الأب و الأم لا تقب أن ال ل ب رأي الفقھي القائ ى ال د تبن أن المشرع ق ول ب مھامھ، مما یجعلنا نق

ا  استقالتھ من أداء مھامھ إلا أن ی   ام بھ إن       . صبح عاجزا عن القی دم ف ھ المق سبة للوصي و مثل ا بالن أم

سلطة             ا و یخضع الأمر ل ي التنحي عنھ ول عذره ف المشرع نص صراحة على أن مھامھ تنتھي بقب

   101و96و91المواد]12[.القاضي

  العزل أو التنحیة: 2.2.1.2.2

صفة   ذه ال قاط ھ ك بإس انوني و ذل ب الق ة النائ اء وظیف و إنھ زل ھ ن  الع م م ھ بموجب حك  عن

ولى      . القاضي إذا ما رأى ھذا الأخیر ما یوجب ذلك    ن یت تقالة یطال كل م و العزل على خلاف الاس

ھ          ز بطابع ھ یتمی ة الأب و عزل دما، إلا أن تنحی أمر النیابة عن القاصر سواء كان أبا أو وصیا أو مق

زل          باب الع ین زوال أس لأب ح ة ل ود النیاب ث تع ت، حی ائي و المؤق اع   الوق ك بإجم و ذل

   458ص]2[.الفقھاء

ائي لا     ا نھ رون أن عزلھم ة ی شافعیة و المالكی ة و ال اء الحنابل إن فقھ دم ف ي و المق ا الوص أم

ة    د حری ى تقیی شدیدھم عل زوا بت ة فتمی ا الحنفی صوى، أم ة ضرورة ق ي حال ده إلا ف ا بع وع لھم رج

ي ب       ن ف ق بالقاصر، و     القاضي في عزل الأوصیاء و المقدمین فلا یعزلھم ما لم یك ائھم ضرر محق ق

  145ص]30[.بالمقابل أجازوا لھ بإعادتھم إلى مھامھم إذا زال سبب العزل

انوني           - ب الق ن عزل النائ ري م انون الجزائ د      : موقف الق ولي الأب أو الأم، فق ا یخص ال فیم

ادة           ي الم ا ف ة المنوطة بھم انون الأ  91أورد المشرع من بین أسباب انتھاء وظیفة الولای ن ق سرة   م

ارات ھ  ( عب ة عن قاط الولای ھ، بإس الحجر علی زه، ب ر   )بعج ضائي، و الحج م ق ت بحك ز یثب ، و العج

ة عن                ھ كحال سقوط صفة الولای یكون وفق أحكام قانون الأسرة، أو في صورة عقوبة تكمیلیة حال
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ھ الأم(الأب  ة ) و مثل سیاسیة و العائلی ة و ال وق المدنی ن الحق ان م ة الحرم ادة]46[.نتیج ا 9 الم  و م

  یلیھا

ة         خص بعقوب ى ش م عل ة الحك ي حال ا ف ا وجوب م بھ ي یحك ك الت ة ھي تل ات التكمیلی  و العقوب

ان          انوني حرم الحجر الق ة ب جنائیة أو جوازیا في بعض الجنح، حیث یكون مضمون العقوبة التكمیلی

ة إسقاط ص             ي حال ھ، و ف ال ابن ي م فة المحكوم علیھ من التصرف في مالھ فلا یكون لھ التصرف ف

ا       ن بینھ ة و م ة و العائلی ة و المدنی وق الوطنی ة الحق ن ممارس ھ م ھ حرمان ة عن الولای

  1مكرر9و9و5المواد]46[.الولایة

ا             ك إذا م ي ذل إلا أنھ یمكن أن یتم إسقاط الولایة عن الأب بطلب من الأم أو من لھ مصلحة ف

سم شؤون الأ           دم     أثبت عدم صلاحیة الأب للقیام بمھامھ، و یكون ذلك أمام ق ت الأم ع أن تثب سرة، ك

  . صلاحیة الأب بصدور حكم جزائي ضده نتیجة الإھمال الأسري

ة أن                ة تكمیلی ة عن الأب كعقوب ة سقوط الولای ي حال ھ یفترض ف ى أن ھذا و تجدر الإشارة إل

  .تنتقل إلى الأم دون حاجة لحكم جدید

با     ھ   أما فیما یخص الوصي و في حكمھ المقدم، فإن المشرع ذكر من ضمن أس ة مھام ب نھای

ادة   ي الم انون الأسرة 96ف ن ق صرفات    (  م ن ت ت م ھ مصلحة إذا ثب ن ل ب م ى طل اء عل ھ بن بعزل

ر    صلحة القاص دد م ا یھ ي م ف       )الوص ري لموق شرع الجزائ ي الم ارة تبن ذه العب ن ھ ین م ، و یتب

ا عن أداء                ن عزلھم ى یمك دم بالقاصر حت المذھب الحنفي من حیث اشتراط إضرار الوصي و المق

  145ص]30[290ص]18[.امھمامھ

ق          ة تتعل صوصا إجرائی ة ن ة و الإداری راءات المدنی انون الإج د أورد ق ذا فق افة ھ و بالإض

ادة            ي الم ا نص ف ة أو سحبھا      453بمسألة إنھاء وظیفة الولي، حینم اء ممارسة الولای ب إنھ  أن طل

ھ الأم        ن یھم ل م ة أو ك ة العام دین أو النیاب د الوال رف أح ن ط دم م ت یق وى  المؤق ب دع ر بموج

ة و                 د سماع النیاب ة المشورة بع ي غرف ا ف استعجالیة أمام محكمة مقر ممارسة الولایة یتم النظر فیھ

  343ص]24[.محامیي الخصوم

ضا          ماعھ و أی ي س دة ف رى فائ ن ی ل م لأب و الأم و ك تماع ل ى الاس أ إل ي أن یلج و للقاض

أمر ب          ھ، و للقاضي أن ی اعي أو فحص    القاصر ما لم یكن في سماعھ ضرر علی ق اجتم إجراء تحقی

  454المادة]25[.طبي أو عقلي یخضع لھ القاصر إذا ما رأى ضرورة تدعوا لذلك

ھ               ذي یھم و قد أوجب المشرع أن یتم تبلیغ الأمر المتعلق بإنھاء الولایة من طرف الخصم ال

ة  30التعجیل تبلیغا رسمیا خلال أجل      ع إمكانی  استصداره   یوما من الأمر بھ تحت طائلة السقوط، م

غ       15و یكون ھذا الأمر قابلا للاستئناف في أجل    . مرة أخرى  اریخ التبلی ن ت داء م سري ابت ا، ت  یوم
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ي                 تئناف ف ي الاس ة، و یفصل ف سبة للنیاب اریخ صدور الأمر بالن ن ت الرسمي بالنسبة للخصوم، و م

  457و456المادتان]25[.غرفة المشورة على مستوى المجلس القضائي و ذلك في آجال معقولة

ة        ك بصفة كلی ا و ذل و جمیع ھذه الإجراءات تكون قابلة للإلغاء من قبل القاضي الذي أمر بھ

ة               ھ الولای د القاصر المسقطة عن ب وال ى طل اء عل ث      . أو جزئیة بن ن حی ذه الإجراءات م و تكون ھ

د        ة أو الح لب الولای ین س ذة ح راءات المتخ ل الإج ا مث ا تمام ن فیھ ة الطع سریة و إمكانی ال

  346ص]24[.منھا

ار       درس الآث ا إلا ن ق لن و ھكذا بعد أن تناولنا أسباب انقضاء النیابة القانونیة عن القاصر لم یب

  .المترتبة عن ھذا الانقضاء

  آثار انقضاء النیابة القانونیة: 2.2.2
ذي        ب ال ین النائ سابات ب ة الح ن أن تصفى كاف د م ھ لا ب ضي فإن ة حین تنق ة القانونی إن النیاب

ن نظام                انتھت نیاب  د خرج م ن القاصر ق م یك ھ إن ل ذي یلی ب ال د أو النائ ذي رش تھ و بین القاصر ال

ا        النظر فیم النیابة، بحیث تسلم المھام و یحاسب النائب، لیرى بعد ذلك مدى احتمال قیام مسؤولیتھ ب

  .إذا كان قد قصر في مھمتھ أم لا

  تسلیم المھام و محاسبة النائب القانوني: 1.2.2.2
ى القاصر      أیا كان ا   لسبب الذي انتھت بھ النیابة القانونیة فإنھ یتعین على من انتھت سلطتھ عل

سھ حین            ى القاصر نف ة أو إل و لا سیما في الجانب المادي أن یقدم حسابا وافیا لمن یستلم عنھ المھم

زام بالمحا         . رشده  ل الالت انوني انتق ب الق اة النائ د انقضت بوف ة ق ة القانونی ت النیاب ى  و إذا كان سبة إل

ضا            ھ أی ع ورثت إن المحاسبة تكون م ي     482ص]2[.ورثتھ، و لو توفي القاصر ف ا سنراه ف  و ھو م

  .أحكام الشریعة الإسلامیة ثم القانون الجزائري

  

  في الشریعة الإسلامیة: 1.1.2.2.2

اء              سمیھ الفقھ ا ی ال   ( و یتم تسلیم المھام أساسا بم ع الم ھ عن      )دف ن انتھت نیابت ث أن م ، بحی

ر         القا ذا الأخی ى ھ صر یتوجب علیھ دفع المال الذي في یده إلى من یلیھ في النیابة عن القاصر أو إل

یس         . حین رشده  ھ ل ى أن ة إل ذھب الحنفی ال، ف ع الم و قد اختلف الفقھاء حول وجوب الإشھاد حین دف

ون بوجوب الإشھاد            شافعیة فیقول ة و ال ة و الحنابل ن المالكی ي  واجبا بل مستحب، أما الجمھور م  لنف

   202ص]58[.التھمة و طمأنة القاصر و زیادة في الحرص على حفظ مالھ

ل           ین قب د ب ان ق انوني، فینظر إن ك ب الق اة النائ فإن كان انقضاء النیابة القانونیة ناجما عن وف

  . وفاتھ ما للقاصر عنده من مال و ھل ھذا المال موجود أم لا
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ل القاصر الذي عنده و میزه عن مالھ الخاص و  فإن كان النائب القانوني قبل وفاتھ قد بین ما        

ا               ال مبین ان الم إن ك سھ، ف ا آخر أم القاصر نف كان ھذا المال موجودا استلمھ مستحقھ سواء كان نائب

   131ص]30[.لكن غیر موجود فإنھ یؤخذ قدره من التركة قبل تقسیمھا فھو في ذلك مثل الدین

ا ھو معروف         أما إذا لم یبین النائب القانوني قبل وفاتھ      ھ م ین أموال د ب إن وج مال القاصر، ف

ة                  ن ترك ال م لا یضمن الم م یوجد ف ا عن ل ھ، أم وب عن ن ین ر أو م ذا الأخی بأنھ للقاصر استحقھ ھ

ال تصرفا مشروعا و            ي الم د تصرف ف د یكون ق النائب المتوفى لأنھ كانت لھ ولایة التصرف و ق

   302ص]66[.ذھب المال نتیجتھ

ا     ذلك أن الأب و الوصي  لا یضمنون ھلاكھ وال، ف  و المقدم أمناء على ما تحت أیدیھم من أم

اره استھلاكا          ن اعتب بغیر تعد منھم أو تقصیر، لأن تجھیلھم لأموال القاصر التي تحت أیدیھم لا یمك

دیھم                ا تحت أی ر استھلاكھم لم ذین یعتب ستعیر ال ھ أو الم كما ھو الحال لدى بقیة الأمناء كالمودع لدی

ھ          تقصیرا یوجب  ودع لدی  الضمان، حیث أن الأب و الوصي و المقدم لھم ولایة التصرف عكس الم

  488ص]45[.أو المستعیر

اء        إن الفقھ واب، ف و إذا بلغ القاصر سن الرشد و تحاسب مع من كانت لھ الولایة علیھ من الن

ث أن الأب مصدق ف       دم، حی ي كل  فرقوا بین محاسبة النائب الأب و محاسبة النائب الوصي أو المق

ي                  شرط أن یصدقھ القاصر ف ال القاصر ب ن م ة م ال فتحسب النفق ن م ده م ى ول ھ عل ما ادعى إنفاق

صدق        ھ ی ذب الأب فإن ال لا یك اھر الح ان ظ ر و ك ي الأم ازع ف ھ أو ن إن كذب ھ، ف قول

  308ص]66[.بیمینھ

ى                 ل عل م دلائ م تق ا ل ھ م ولا فیصدق بیمین ببا معق دم س ھ ق و إن كذب ظاھر الحال الأب و لكن

ل و یضمن             ة المث ى القاصر نفق ھ فتحسب عل كذبھ، فإن لم یكن لھ سبب معقول و ظاھر الحال یكذب

ى القاضي أن         . الأب الفارق  ھ یجب عل ى أن ھ، عل فإن قال الأب أنھ قد ضیع مال ولده فیصدق بیمین

  131ص]30[.یتحرى جیدا قبل ذلك

ا،   أما الوصي، فقد فرق الفقھاء في حالتھ بین الوصي المعروف بالأ     مانة و غیر المعروف بھ

ان                  إن ك دة الوصایة، ف ة م ھ طیل ا أنفق ي ذكر م ال ف ھ بالإجم فالوصي الذي عرف بالأمانة یكتفى من

ولا،               ببا معق دم س ھ أن یق د ل ھ لا ب ان ظاھر الحال یكذب ظاھر الحال لا یكذبھ صدق بیمینھ، أما إن ك

ص       لا ی ھ ف ى كذب ل عل ده دلائ ن قامت ض ل و لك م یفعل، أو فع إن ل أتي  ف ھ أن ی د ل ھ و لا ب دق بیمین

  309ص]18[.ببینة

دم                ھ أن یق ا ینبغي علی ال و إنم ھ بالإجم ى من ھ لا یكتف ة فإن أما الوصي الذي لم یعرف بالأمان

ا لا                  ھ فیم ال و یصدق بیمین ن أعم ھ م ام ب ا ق ھ و م ا تصرف فی ھ و م ا أنفق حسابا مفصلا عن كل م

  321ص]66[190ص]30[. بالبینةیكذبھ ظاھر الحال، و فیما عدا ذلك لا یصدق إلا
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  في القانون الجزائري: 2.1.2.2.2

ث          دم، حی ین الوصي و المق شرعي أي الأب و الأم، و ب ولي ال میز المشرع الجزائري بین ال

ھ أو   ) و الذي یخضع المقدم لنفس أحكامھ ( أورد بخصوص الوصي     اء مھام ما یجب علیھ حین انتھ

ین بخصوص الأب و        على ورثتھ حین وفاتھ، من التزامات تجا       م یب ي حین ل ھ، ف ه القاصر أو ورثت

   259ص]8[.الأم شیئا

ستندات           ا بالم دم حسابا عنھ ھ و یق ي عھدت حیث ألزم المشرع الوصي أن یسلم الأموال التي ف

ھ  ن یخلف ى م لأب أو الأم( إل ة ل ودة الولای ھ أو ع ة عزل ي حال لال ) ف ھ خ ى القاصر أو ورثت أو عل

ة           شھرین على الأكثر من انت     ي حال ا ف ى القضاء، أم ذا الحساب إل ھاء مھامھ مع تقدیم صورة عن ھ

ي            ى المعن ضاء إل طة الق ر بواس وال القاص سلیم أم ا ت ى ورثتھم إن عل دم ف ي أو المق اة الوص وف

  91ص]38[.بالأمر

انون    ي ق ري ف شرع الجزائ صص الم د خ وعیة فق ام الموض ذه الأحك ى ھ افة إل و بالإض

سندات           الإجراءات المدنیة و الإداریة    ري لل ذ الجب ث المخصص للتنفی اب الثال  بابا خاصا ضمن الكت

واد  ) في دعاوى المحاسبة( التنفیذیة تحت رقم الباب الثالث بعنوان      ى  590في الم ، و نظم  599 إل

  .فیھا المشرع إجراءات محاسبة الوصي و كل شخص یجعلھ القضاء محلا للمحاسبة

دب لأجل      حیث یتم تقدیم الحساب بموجب أمر قضائي بت    وال القاصر و ینت صفیة حسابات أم

ر محضر عن                    دب بتحری وم القاضي المنت دیم الحساب و یق ین لتق د أجل مع تم تحدی ذلك قاض، و ی

   590المادة]25[.أعمالھ

ي          دمھا الوصي و الت ي یق ي الحسابات الت و بشأن الوصي فإن مھمة القاضي المنتدب ھي تلق

صرو     رادات و الم ان الإی ضمن بی ب أن تت اص      یج اب خ صیص ب ع تخ ا م ة بینھم فات و الموازن

سھ أو                ذلك الوصي نف وم ب ة، و یق ستندات المثبت ك بالم ق كل ذل بالأموال المطلوب تحصیلھا، و یرف

ل خاص     ة            . بواسطة و كلی ھ یجوز للمحكم دیم الحساب فإن م الوصي بتق م یق إذا انقضى الأجل و ل ف

ذي   غ ال ستوفي المبل ى ت ا حت ھ و بیعھ ى أموال ز عل ة الحج دره المحكم تق

  592و591المادتان]25[.نفسھا

ھ            رادات تتجاوز المصروفات جاز ل و إذا تبین للقاضي المنتدب من خلال الحسابات أن الإی

ائض دون           ھ الف سترد ب ذیا ی را تنفی بناء على طلب القاصر الذي أصبح راشدا أو ورثتھ أن یصدر أم

  593المادة]25[.انتظار المصادقة على الحساب

دموا        و یحدد ال   ائي لیق قاضي المنتدب تاریخا لاجتماع الخصوم و یعرض علیھم المحضر النھ

صوص             وا بخ م یتفق ضروا و ل ضور أو ح ن الح صوم ع د الخ ف أح إن تخل ھ، ف اتھم علی ملاحظ
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رادات و             ان حساب الإی ا متضمنا بی م الفاصل فیھ سة و یكون الحك ى الجل المحضر تحال القضیة إل

  595و594المادتان]25[.د الباقي عند الاقتضاءالمصروفات و تحدید مبلغ الرصی

لا      م ف س الحك د المجل إن أی ضھا، ف سابات أو رف ل الح تئناف سواء قب ل للاس م قاب ذا الحك و ھ

إن         رفض الحسابات ف مشكلة، أما إن ألغى المجلس الحكم المستأنف فإن كان الاستئناف ضد الحكم ب

ا ی    د و إنم ن جدی ساب م ي الح صل ف صدى للف س لا یت ة   المجل م أو لمحكم ة الحك ف لجھ ع المل رج

ة               ف لجھ ة المل سھ أو إحال أخرى، أما إذا ألغي الحكم بقبول الحسابات فإن المجلس یمكنھ الفصل بنف

  596المادة ]25[.أخرى غیر الجھة التي فصلت في الحساب أول مرة

دم           ي یق ي الحسابات الت ع مخاصمة ف ا تق ط حینم ق فق ھا و بطبیعة الحال فإن ھذه الأحكام تطب

انون الأسرة          ام ق ا لأحك دمھا طبق دما لا یق سؤال المطروح ھو ھل یخضع       . الوصي أو عن ن ال و لك

  الولي الأب أو الأم لنفس الأحكام؟ 

ادة      نعم، لأن الم ب ب ستطیع أن نجی ون      88ن ولي یك ى أن ال صت عل رة ن انون الأس ن ق  م

ولي الأب أو    مسؤولا طبقا لمقتضیات القانون العام، بمعنى القواعد العامة، و بذل   ن إخضاع ال ك یمك

   85ص]38[.الأم لھذه القواعد المتعلقة بالمحاسبة

و مع ذلك فقد كان أولى بالمشرع أن ینظم أحكام محاسبة الولي الأب و الولي الأم ثم یخضع     

ك أن      ا، ذل شدید علیھم رى إن أراد الت ام أخ صھما بأحك ع تخصی ام م نفس الأحك دم ل الوصي و المق

  .م عن القاصر ھي الأصل و نیابة الوصي و المقدم ھي الاستثناءنیابة الأب و الأ

  مسؤولیة النائب القانوني عن تقصیره في أعمال النیابة: 2.2.2.2
وم مسؤولیتھ           د تق ھ ق ة فإن أثر لانقضاء النیاب انوني ك بعد أن رأینا فیما سبق محاسبة النائب الق

ار الانقضاء      ن آث شف التقصیر إلا حین       إن قصر في أعمال النیابة و ھو أثر م ا یكت ث قلم أیضا حی

  .و سنرى ذلك وفقا أحكام الشریعة الإسلامیة ثم القانون الجزائري. المحاسبة

  

  

  في الشریعة الإسلامیة: 1.2.2.2.2

وال       ة أم اض، رعای دم ق یتولى النائب القانوني في الشریعة الإسلامیة أبا أو جدا، وصیا أو مق

سلطا         در ال نھم بق وال لمصلحة القاصر         القاصر، و لكل م ذه الأم ة و استثمار ھ ھ تنمی ت الممنوحة ل

ولى      . على شرط الحفاظ علیھا    ن یت و قد جعلت الشریعة الإسلامیة و فقھھا للقاضي سلطة محاسبة م

أن          زم ب ي الت ھ الت ى أموال ر أو إل ى القاص اءتھ إل ھ أو إس د إھمال ر عن ؤون القاص ش

  486ص]2[206ص]20[.یصونھا
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دتین         و قد بین الفقھاء أ  ین قاع ع ب ى الجم وم عل ال القاصر تق ن مساءلة النائب القانوني عن م

ربح و           ھ ال ق ل ا یحق ق م ا یكون وف وال القاصر إنم ي أم ى أن النظر ف دھم، الأول ا عن ع علیھم مجم

ھ،           انوني عن ب الق سأل النائ الفائدة و فأساس الولایة على المال ھو المصلحة فكل ما خالفھا تقصیر ی

سأل إلا           و القاعدة الثان   لا ی وال القاصر ف ن أم یة ھي أن النائب القانوني یعتبر أمینا على ما في یده م

  488ص]45[.في حدود معینة

ا إطارا         وا لھ سنة و جعل و قد أسس الفقھاء مسؤولیة النائب القانوني على أدلة من الكتاب و ال

  .من جزاءو نطاقا محددا تقوم فیھ ھذه المسؤولیة و بینوا الأثر المترتب على ذلك 

الى        :  أساس المسؤولیة  /أ ھ تع سة قول ة الخام ي الآی ساء ف ي سورة الن د ورد ف وا { :لق و لا تؤت

ا     وھم فیھ ا و ارزق م قیم ل االله لك ي جع والكم الت سفھاء أم س    }ال ن نف رة م ة العاش ي الآی اء ف ، و ج

الى  ھ تع سورة قول ارا    { :ال ونھم ن ي بط أكلون ف ا ی امى إنم وال الیت أكلون أم ذین ی صلون إن ال و سی

  . }سعیرا 

م         الى لھ و قد استدل الفقھاء من ھذه الآیات على عظم مسؤولیة الأولیاء من خلال أمر االله تع

وال                 ك بحیث جعل أم ى ذل م یرشد، و شدد عل ا دام ل ھ م بالحفاظ على أموال القاصر فلا یسلموھا ل

وال و توع     ذه الأم ى ھ دي عل ن التع ل م ي المقاب ذرھم ف أموالھم، و ح ر ك ذاب القاص دھم بالع

  188ص]20[309ص]11[.الألیم

ة                 ي حال ولى شؤون القاصر ف ن یت و قد ورد في السنة النبویة أحادیث عدیدة تقیم مسؤولیة م

ال           ما إذا أكل أموالھ بغیر حق، و تعتبره من الجرائم الكبیرة، و لا أدل على ذلك من الحدیث الذي ق

لم    ھ و س لى االله علی ول ص ھ الرس سبع  :( فی وا ال اتاجتنب ال    ..) الموبق ل م ا أك ن بینھ د م و ع

  9ص]17[.الیتیم

ب المصلحة و درء           :  نطاق المسؤولیة  /ب ى أساس جل ة عل إن تصرفات النائب القانوني مبنی

ن     انوني م ب الق ت النائ لامیة مكن شریعة الإس إن ال ذلك ف ر، ل وال القاص ى أم اظ عل سدة و الحف المف

ي      صلاحیات واسعة لیقوم بذلك و اعتبرتھ أمینا لا   ئن ف ى یطم ك حت یسأل إلا في نطاق محدود و ذل

أموال القاصر بخروجھ عن                ساءلتھ إذا أضر ب تم م ك ت ع ذل عملھ و لا یخشى من مغبة الخطأ، و م

  36ص]32[.الحدود المسموح لھ بھا أو بنھبھا

ى        صب عل ا ین لامیة إنم شریعة الإس ھ ال ي فق انوني ف ب الق سؤولیة النائ اق م إن نط ھ ف و من

أموا رار ب ل    الإض ر أو بالفع ن القاص ھ ع دود نیابت اوزه لح رة بتج ر مباش صفة غی ا ب ر، إم ل القاص

دم،                    . الضار ال الوصي و المق ین أفع ال الأب و ب ین أفع ضار ب ي مجال الفعل ال ز ف و لكن تم التمیی

ذین              دم الل ع الوصي و المق ة م ة مقارن فالأب لا یسأل إلا عن الخطأ الجسیم و بذلك فمسؤولیتھ مخفف

  489ص]2[.لیتھما لمجرد الخطأ البسیطتقوم مسؤو
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شكل           : الجزاء المترتب عن قیام المسؤولیة      /ج ھ بال ال نیابت ي أعم انوني ف ب الق إذا قصر النائ

زاء        ور للج دة ص لامیة ع شریعة الإس ام ال ھ أحك ررت ل د ق ر، فق رار بالقاص ى الإض ذي أدى إل ال

انوني عن    المترتب على ھذا التقصیر، فأیا كان نوع التقصیر فإن الجزاء          ب الق الأول ھو عزل النائ

ولي أو       روج ال ھ خ ین ل دیم إن تب ایة أو التق ة أو الوص ام الولای ي مھ ي أن ینھ ث للقاض ھ، حی مھام

  307ص]7[.الوصي أو المقدم عن حدود النیابة أو إضراره بالقاصر

انوني للقاصر            ب الق ث یعوض النائ و الجزاء الثاني المتصور ھو الضمان أو التعویض، حی

ھ أو         ال  واء بتجاوز حدود نیابت ة، س ام النیاب ي أداء مھ ھ جراء تقصیره ف ھ أو بأموال ضرر اللاحق ب

ف           ھ حین التطرق لمختل ب الفق ي كت ن الجزاء ف بالإضرار المباشر، و قد تناثرت أمثلة ھذا النوع م

  .تصرفات الأب و الوصي و المقدم

ل ف          رق      فمثلا في حالة تأجیر عقار القاصر بأقل من أجرة المث انوني یضمن الف ب الق إن النائ

ال                    ك الم إن ھل ى الأب، ف دین عل ل الأب ل ن قب ال القاصر م للقاصر من مالھ، و كذلك حالة رھن م

سلم        المرھون فإن الضامن ھو الأب لا المرتھن ما لم یكن المرتھن متعدیا، و أیضا في الحالة التي ی

ال   فیھا النائب القانوني المال للقاصر قبل سن الرشد في غ         ذا الم یر الإذن لھ بالتجارة، فإنھ یضمن ھ

  89ص]91[307ص]66[.و لیس القاصر لأن ھذا الأخیر مسلط على المال من قبل ولیھ

  في القانون الجزائري: 2.2.2.2.2

ر، و        وال القاص ي أم رص ف صرف بح انون أن یت ام الق ق أحك زم وف انوني مل ب الق إن النائ

ھ جزاءات       استئذان القاضي في جملة من التصرفات، و       ام یترتب عن ذه الأحك  لا شك أن مخالفتھ لھ

ق       و متعل ا ھ ا م ھ، و منھ دود نیابت ارج ح ا خ ي أبرمھ صرفات الت ق بالت و متعل ا ھ ا م ددة، منھ متع

  .بإضراره المباشر بأموال القاصر مما یترب قیام مسؤولیتھ المدنیة و الجزائیة

ة     /أ ة  الجزاء المتعلق بالتصرفات المخالفة لأحكام النیاب انوني تصرفاتھ     : القانونی ب الق إن النائ

ي حق الوصي و     88منوطة بالمصلحة، و ملزم بسلوك الرجل الحریص طبقا للمادة    سري ف  التي ت

ادتین    ا للم دم طبق ي       100 و 96المق ي ف تئذان القاض انون باس ھ الق ا ألزم رة، كم انون الأس ن ق  م

  .مجموعة من التصرفات

ا    و لم یحدد القانون الجزاء المترت    ب على مخالفة النائب القانوني لسلوك الرجل الحریص كم

وب                ة الإذن المطل ى مخالف م یتطرق الجزاء المترتب عل ا ل ھ، كم لو باع منقولا بغبن فاحش أو وھب

إن     88في التصرفات المحددة في المادة    شریعة الإسلامیة ف ادئ ال ، و في غیاب النص و بتطبیق مب

  211ص]28[.نائب القانوني باطلا كأن لم یكنالجزاء سیكون ھو اعتبار التصرف ال

م    ا رق ة العلی رار المحكم ده ق ا یؤی و م اریخ 51282و ھ ضى 19/12/1988 بت ذي ق  و ال

تئذان              ا دون اس ار ابنھ سمة عق ام الأم بق د صحة قی ذي أی س القضائي ال رار المجل نقض و إبطال ق ب
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رار      ات الق ي حیثی ا   :( .. القاضي، حیث جاء ف ا أنھ ذ    ق) أي الأم(كم ار دون أن تأخ سمة العق امت بق

  63ص]107[).إذنا من المحكمة و بالتالي فإن الإجراءات التي قامت بھا كلھا باطلة

انوني و                 ب الق ة النائ و بالإضافة إلى ھذا الجزاء الطبیعي، قد یترتب جزاء آخر یمس بوظیف

ادة   ي بموجب الم ة للقاض صلاحیة الممنوح ك بموجب ال انون الإجراءات473ذل ن ق ة و  م  المدنی

ر    ب أم صالح القاصر بموج ة م ة لحمای ع الإجراءات المؤقت ذ جمی ھ أن یتخ ن ل ث یمك ة حی الإداری

ھ، و         ولائي، و ذلك في الحالة التي یقصر فیھا الولي أو الوصي أو المقدم في أداء مھامھ الموكلة إلی

ة القان         ي العنصر الخاص بانقضاء النیاب اه ف ة و ھي إجراءات    ھذه الإجراءات ما سبق أن تناولن ونی

  350ص]24[.السحب و الإنھاء

انوني  /ب ب الق ة للنائ ة و الجزائی سؤولیتین المدنی ام الم ق بقی زاء المتعل انون   : الج ي ق اء ف ج

ال         رار بم ن الإض سؤولا ع انوني م ب الق ل النائ ي تجع صوص الت ض الن ري بع رة الجزائ الأس

ي      88القاصر، ففیما یخص الولي أي الأب و الأم، نجد المادة        ا بالتصرف ف د أن ألزمتھم ھ و بع  من

ق     ام، أي وف انون الع ضیات الق ا لمقت سؤولا وفق ھ م ریص جعلت ل الح صرف الرج ر ت وال القاص أم

ى      ة و حت سؤولیة الأب و الأم المدنی ام م ة قی ي إمكانی ا یعن سؤولیة، مم ة للم ة المرتب شریعة العام ال

  85ص]38[.الجزائیة

ا لل           دم طبق ادة  أما الوصي و في حكمھ المق ادة      100م نص الم ى شمولھ ب  88، و بالإضافة إل

ادة    95طبقا للمادة    إن الم وال القاصر من ضرر           98، ف ا یلحق أم ام مسؤولیتھ عن م  صرحت بقی

  .بسبب تقصیره

ادة            ي الم ن  124و لكن و إن كان مفھوما أن تقوم المسؤولیة المدنیة طبقا للأحكام العامة ف  م

ام     القانون المدني، فھل یمكن القول ب    ة أحك انوني بخصوص مخالف قیام المسؤولیة الجزائیة للنائب الق

  النیابة من حیث حسن التصرف أو الإضرار بالمصالح المالیة للقاصر؟

ن     ى م ادة الأول ي الم ھ ف صوص علی شرعیة المن دأ ال ق مب ون وف ب أن یك ذا یج ول بھ إن الق

انو    ن إلا بق دبیر أم ة أو ت ة و لا عقوب لا جریم ات، ف انون العقوب نص   ق م ی ا نعل ي م ص ف ن، و لا ن

ة أو             ام النیاب ة أحك ة مخالف ي حال دما ف ان أو وصیا أو مق صراحة على معاقبة النائب القانوني ولیا ك

ادة         دا نص الم ا ع أموال القاصر م ة       380إضراره ب ذي یتحدث عن جریم ات ال انون العقوب ن ق  م

ام ب          رة القی ھ أو ھوى أو عدم خب ا    استغلال حاجة القاصر أو میلا فی راء منھ ات أو إب اختلاس التزام

ر        ان القاص ة إذا ك ظ العقوب ھ، و تغل رار ب ة الإض ة بنی ر المالی ة القاص شغل ذم صرفات ت ة ت أو أی

ب         ى النائ ق عل ا ینطب و م لطتھ و ھ ھ أو س اني أو ورقابت ة الج ت رعای وعا تح موض

  380المادة ]46[.القانوني
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ة الأ  یس ولای وال أن نق ن الأح ال م ن بح ھ لا یمك دم، و إلا أن ي و المق ب و الأم أو الوص

  376المادة ]46[.نعتبرھا حراسة أو وكالة یترتب عن مخالفة أحكامھا قیام جریمة خیانة الأمانة

ي      لأن القول بھذا یؤدي إلى خرق مبدأ التفسیر الضیق للقاعدة الجزائیة و مبدأ حظر القیاس ف

ادئ الناتجة عن تطبی       . المواد الجزائیة  م المب ا       و ھما من أھ د احترامھ ي یع راءة الت ة الب دأ قرین ق مب

  .مبدأ دستوریا
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  الخاتمة

  

ة                 ي كاف ام القاصر ف انوني مق ب الق ام النائ ي قی ة عن القاصر تعن ة القانونی لقد عرفنا أن النیاب

ي          صرفات و ف شاء الت ي إن ر ف ل إرادة القاص ھ مح ل إرادت ث تح ة بحی صیة و المالی ؤونھ الشخ ش

انون  تنف لامیة و الق شریعة الإس ین ال اق ب ل اتف ان مح ا ك و م ذھا و ھ ن  . ی وع م ذا الن صدر ھ وأن م

ین                 ت الوصي أو تعی ي تثبی دخل القاضي ف ذلك ت شرع و لا یمس ب النیابة ھو نص القانون و حكم ال

شرعي أو                نص ال ل ال ن قب ا محدد م ولى مھامھ ن یت داھا و شروط م ة و م المقدم ما دام نطاق النیاب

ان ور    . ونيالق ن ص ا م ن غیرھ ر ع ن القاص ة ع ة القانونی ز النیاب ا بتمیی مح لن ذي س ر ال و الأم و ھ

  .النیابة عن الغیر

ن وراء         ة م ة البالغ دار الحكم ة و مق ة القانونی كما بینا من خلال البحث مدى أھمیة نظام النیاب

ظ ا        ى حف سھ    تشریعھ، و التي تتمثل أساسا في حرص الشریعة الإسلامیة و القانون عل ي نف لقاصر ف

ھ ى    . و مال افة إل ا بالإض ف بھ ق المكل ي ح وب ف زام و الوج یة الإل صف بخاص ا تت ا جعلھ و م و ھ

ن أن تتجسد    . خاصیة الشرعیة و ارتباطھا بالنظام العام    د م و وضحنا حتى تتحقق عملیة النیابة لا ب

اره    ر باعتب ل إرادة القاص ا مح اره نائب انوني باعتب ب الق ول إرادة النائ ي حل ل ف یلا، و أن یتعام أص

  . باسمھ في نطاق الحدود المرسومة لھ من قبل الشرع و القانون في كل شؤونھ الشخصیة و المالیة

ن             غ س م یبل ذي ل ي القاصر ال ل ف ة عن القاصر تتمث ة القانونی ھ وجدنا أن عناصر النیاب و من

اقص الأھل       زا ن ة أو ممی دا للأھلی ز فاق دیم التمیی ا ع ون إم اقلا فیك د ع ة  الرش دنا أن الأھلی ة و أك ی

شریعة الإسلامیة      ھ ال المقصودة ھي أھلیة الأداء، و النائب القانوني الذي یتمثل في كل شخص منحت

شرعي ھو الأب                الولي ال رتیبھم ف ي صفتھم و ت ذاھب ف ین الم أو القانون ھذه الصفة، على خلاف ب

د الأ         ي بع اف، و الوص شافعیة و الأحن ن ال د ع ھ الج ضاف ل لاف و ی ع إلا  دون خ د الجمی ب عن

صبات أو ذوي        ارب الع لأم و الأق ان ل ي، و لا مك دم القاض م مق ن ث د، و م دمون الج شافعیة فیق ال

ة                 و حنیف دا أب ا ع ع م د الجمی صیانة عن ظ و ال ة الحف ى ولای الأرحام إلا في نطاق محدود یقتصر عل

زویج القاصر ة ت م ولای ر لھ ذي أق ب . ال دنا النائ ري وج انون الجزائ ي الق انوني الأب و الأم و ف الق

ن       ة ع ي نطاق النیاب ارب ف د و الأق دخل الج ع ت ام م دم كأصل ع م المق م الوصي ث ولي شرعي ث ك

زواج  ي ال ر ف شؤون    . القاص ة بال صرفات المتعلق و الت ة و ھ ل النیاب و مح ث ھ صر الثال و العن

  .الشخصیة و المالیة

د      و رأینا بعد ذلك كیف تتجسد آثار ھذه النیابة من خلال سلطة        شاء عق ي إن انوني ف ب الق النائ

ن حیث سلطاتھ             ة م املات المالی ي نطاق المع ذلك ف ة، و ك زواج القاصر و في فك الرابطة الزوجی

ي        ة ف اقص الأھلی ر ن صرفات القاص ھ لت ي مواجھت ضا ف ر و أی وال القاص تثمار أم ي إدارة و اس ف
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ن أن               ي یمك ا الحالات الت ا رأین ا، كم ا أو إجازتھ انوني     أموالھ من خلال ردھ ب الق ا النائ  یتحمل فیھ

  .مسؤولیة التعویض عن الأضرار التي تلحق بالغیر نتیجة أفعال القاصر

انوني               ب الق ا بالنائ ق منھ ا تعل ة سواء م ة القانونی ى أسباب انقضاء النیاب و تطرقنا بعد ذلك إل

ل    ن قب  القاضي أو  من استقالة أو عزل أو ما تعلق بالقاصر من بلوغھ سن الرشد عاقلا أو ترشیده م

ار           ك الآث د ذل ا بع ا بین ا، كم ة و عودتھ ة القانونی تمرار النیاب ى حالات اس انون، و أشرنا إل نص الق ب

ى             انوني إل ب الق المرتبة عن ھذا الانقضاء من محاسبة بین النائب القانوني و القاصر و مساءلة النائ

  . و جزائیادرجة تحمیلھ ضمان ما لحق القاصر من ضرر و إمكانیة متابعتھ مدنیا 

  .و كل ذلك كان من خلال أحكام الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري

  : النتائج المتوصل إلیھا-

  :توصلنا من خلال دراسة الموضوع على النحو سابق الذكر إلى عدة نتائج نبسطھا كالآتي

ر، و           - د    أن النیابة القانونیة عن القاصر ھي جزء من نظام النیابة الشرعیة عن الغی ي تمت الت

ة، و            سفیھ و ذي الغفل وه و ال ون و المعت ل المجن لتشمل فئات أخرى من فاقدي الأھلیة و ناقصیھا مث

  .كذا من لحق بھم مانع أھلیة كالغائب و المفقود

ك             - ة و بنظام الأسرة لأجل ذل د الأھلی  أن النیابة القانونیة عن القاصر مرتبطة أساسا بقواع

ري     انون الجزائ ا الق د ربطھ اتق      فق ى ع ع عل ا یق ا للقاصر و واجب ا حق ام و جعلھ سائل النظام الع بم

  .المكلف بھا فلا یستطیع التخلص منھا إلا لعذر مقبول و بعلم القاضي

ة               - سائل الولای ا تلعق بم ط بم د الموضوعیة فق ث القواع ن حی تم م ري اھ  أن المشرع الجزائ

ى     على المال في حین لم یتطرق إلا لبعض المسائل المتعلقة ب      ا اكتف ي كلیھم نفس، و ف الولایة على ال

ادئ            ى مب را عل د كثی ي یعتم ل القاض ا یجع ام، مم صیلات الأحك دم تف م یق ال و ل شرع بالإجم الم

ادة              ن الم ا م واردة إلیھ ة ال ا للإحال ا یجعل       222الشریعة الإسلامیة طبق انون الأسرة، وھو م ن ق  م

  .الباب مفتوحا لسلطة القاضي التقدیریة

اول ال- د ح ة      لق د خاص ع قواع ة بوض ة الإجرائی ن الناحی ل م نقص الحاص دارك ال شرع ت م

بالنیابة القانونیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و لكنھ لم یكن موفقا كثیرا، لأن النصوص          

  .مقتضبة و تطرقت لبعض المسائل الموضوعیة

ري ل               - انون الجزائ د أعطى الق انوني فق ب الق د شخص النائ ولي    بخصوص تحدی لأم صفة ال

ط              ي خل ع ف ھ وق ع، و لكن ي المجتم ل ف ور الحاص ضاه التط ر اقت و أم د الأب ، و ھ شرعي بع ال

ار الوصي و                     ي اختی ل منحھ الحق ف انوني و بالمقاب ب الق م یعطھ صفة النائ د فھو ل بخصوص الج

  .حرمت الأم من ذلك
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ى   وة عند وق  لقد أحسن القانون الجزائري حینما نص على انتقال النیابة القانونی    - ع الطلاق إل

ن                ھ م ا ل ة لمصالح القاصر و تجنیب من أسندت إلیھ الحضانة من الأب أو الأم لما في ذلك من رعای

  .مغبة فصل الأمرین مما یؤدي إلى تعطل مصالحھ

وال   - ي الأح انوني ف ب الق سلطات النائ ق ب ا تعل د فیم د بعی ا لح ان موفق ري ك انون الجزائ  الق

سائ    بط م ا ض صیة حینم سلطة        الشخ اه ال ذي أعط ي ال صة القاض دھا برخ ر و قی زویج القاص ل ت

اب         ل غی التقدیریة في ذلك، و مع ذلك فإن المشرع الجزائري قصر حین لم یتطرق لمسائل ھامة مث

د          ة القواع ى مخالف ذا الجزاء المترتب عل الولي و عضلھ و خیار البلوغ و حكم طلاق القاصر، و ك

ا   ا ك س م ر عك زواج القاص ة ب انون    المتعلق ل ق ول قب اري المفع شریع س ي الت ھ ف صوصا علی ن من

  .الأسرة

م             - زواج ث د ال ار عق ق بآث ا تعل ة التقاضي فیم زوج القاصر أھلی  لقد منح القانون الجزائري لل

  .عاد و لم یمكنھ من التقاضي فیما تعلق بفك الرابطة الزوجیة و ھو أمر مستغرب جدا

ال المع- ي مج انوني ف ب الق لطات النائ لامیة  إن س شریعة الإس ام ال ا لأحك ة وفق املات المالی

د           انوني ھل ھو أب أم ج ب الق صفة النائ ا ل درج تبع أوسع منھا في إطار القانون، كما أنھا تتمیز بالت

م            ن لھ شریعة الإسلامیة لا تضع م ب، فال ى مرات اف إل سمھ الأحن أم وصي أم مقدم، و حتى الأب ق

ذي       النائب في مرتبة واحدة فالأب أقواھم و     ري ال انون الجزائ ى خلاف الق اھم، عل مقدم القاضي أدن

ر         ن غی ب فم ر غری و أم لطاتھم و ھ ث س ن حی دم م ي و المق شرعي و الوص ولي ال ین ال وى ب س

  .المعقول المساواة بین الأب و غیره فیما لھ على مال ولده القاصر

ة     - اقص الأھلی صرفات ن م ت حا بخصوص حك ا واض م یتخذ موقف ري ل انون الجزائ ا  الق ، مم

شریعة الإسلامیة          أفسح المجال للخلاف الفقھي و القول بعدم وجود انسجام تشریعي، على خلاف ال

ة أو     ا باطل ا إم ا لطبیعتھ ة تبع اقص الأھلی ت تصرفات ن لیم و جعل ى أساس س ا عل ت حكمھ ي بن الت

  .صحیحة تماما أو موقوفة على إجازة النائب القانوني

ضار للقاصر، إلا        لقد أبت الشریعة الإسلامیة أن ی   - انوني مسؤولیة العمل ال ب الق تحمل النائ

ت القاصر مسؤولا                  ك، بحیث جعل ي ذل سبب ف ھ أو ت إن كان مسلطا من قبلھ على نفس الغیر أو مال

ا               ع التعویض، أم ي دف ھ ف وب عن انوني ین ب الق عن جبر الضرر من مالھ، كل ما في الأمر أن النائ

صبي   القانون الجزائري فخالف ذلك و رأى عد     ساءلة ال م مسؤولیة القاصر عدیم التمییز و إمكانیة م

  .الممیز، و لكنھ جعل النائب القانوني مسؤولا في كلتا الصورتین على أساس أنھ متولي الرقابة

وغ           - را بل د، معتب ر بالرش ن القاص ة ع ة القانونی اء النیاب ري انتھ انون الجزائ ط الق د رب  لق

ن   شخص س ا  19ال ده م ى رش ة عل نة قرین ده، و    س ك أو بع ل ذل ة قب ھ العقلی تلال قدرات ت اخ م یثب ل

و الحال            ا ھ ا كم ن القاضي تمام م م تنتھي النیابة حین بلوغ سن الرشد بقوة القانون دون حاجة لحك
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ة       . في قواعد الشریعة الإسلامیة    ة القانونی و في حالة بلوغھ مصابا بعارض أھلیة یبقى خاضعا للنیاب

ذ   ضائي ب م ق ى حك صول عل شرط الح غ    ب دیم، و إذا بل ایة أو التق ة أو الوص ت الولای ى تح لك، فیبق

ھ                      ت ل ن كان ة لم ة القانونی ھ لنظام النیاب ن إعادت ة یمك ن عوارض الأھلی راشدا ثم أصیب بعارض م

ة و                انون الإجراءات المدنی اره القاضي حسب ق ن یخت انون الأسرة و لم النیابة حین الرشد حسب ق

  .الإداریة

شرع الجز   - دد الم د ح انوني         لق ب الق ة بالنائ ة المتعلق ة القانونی ضاء النیاب باب انق ري أس ائ

ا               وفر الحالات المنصوص علیھ دیر ت ي تق سلطة القاضي ف ا الأمر ل ى  . بصورة مقتضبة تارك و عل

  .الأخص حالة قبول تنحي النائب

ت         - ة فرق ق أصول محكم انوني وف ب الق  لقد ضبطت الشریعة الإسلامیة قواعد محاسبة النائ

ي    بموجبھ ت أوج الرق دم، و بلغ ي و المق ین الوص د و ب شرعي الأب و الج ولي ال بة ال ین محاس ا ب

م             ى إخلالھ ب عل زاء المترت ت الج ة، و بین دود معین ي ح سألون إلا ف اء لا ی رتھم أمن ا اعتب حینم

ق           ا تعل ل الأمر لا سیما م ذي أغف بوظیفتھم و إضرارھم بالقاصر، على خلاف القانون الجزائري ال

د      بالأب و ا   لأم اللذین أخضعھما للقواعد العامة فقط، في حین نجد الوصي و المقدم یخضعان للقواع

  .العامة و كذا لنص خاص بالمحاسبة

شكل     - ة ت ة و الإداری راءات المدنی انون الإج ي ق ا ف صوص علیھ بة المن اوى المحاس  إن دع

سؤا        ن ال ة محاسبة الوصي، و لك ى مطروحا    ضمانا كبیرا لحمایة القاصر بتنظیمھا لكیفی ذي یبق ل ال

  .ھل یمكن إخضاع الولي الأب أو الأم لنفس الآلیة؟

ن             - وال القاصر م  من الناحیة الجزائیة فإنھ لا توجد نصوص واضحة و صریحة تحمي أم

ق        ان أن نطب ن الصعب بمك سببھا، و م ھ أو ب م وظیفت انوني بحك ب الق ل النائ ن قب ا م داء علیھ الاعت

  . انتھاك مبدأ الشرعیة و ھو ما یشكل ثغرة لا بد من تداركھاعلیھا قواعد جرائم أخرى لمخافة

دم ضمانات                    ة عن القاصر ق ة القانونی ام النیاب ن خلال أحك ري م و بذلك فإن المشرع الجزائ

شریعة الإسلامیة و مقاصدھا              د ال ذلك بقواع ستھدیا ب ب م ن الجوان كثیرة للقاصر و أفلح في عدید م

  .ھب الأربعةمستغلا اتساع أفق الآراء في المذا

  : التوصیات-

ة              شأنھا التوصیات التالی ا ب ور أدرجن ن الأم ا مجموعة م من خلال دراستنا للموضوع لاحظن

  :آملین أن تجد طریقھا للتحقق و ھي

ادة     - ق               7 تعدیل الم ا تعل ة التقاضي فیم زوج القاصر أھلی ث تجعل لل انون الأسرة بحی ن ق  م

  .بفك الرابطة الزوجیة أیضا
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ن یخالف       7ة لقانون الأسرة أو فقرة للمادة  إضافة نص ماد  - ة لم ة جزائی ھ، یتضمن عقوب  من

  .أحكام تزویج القاصر حتى و لو اكتشف الأمر لاحقا

د زواج           13 و   11 تعدیل المادتین    - ولى عق ن یت ث یحدد بوضوح م انون الأسرة، بحی  من ق

ضا تبی  . القاصر بالأب ثم القاضي مباشرة ضمانا لحمایة أفضل للقاصر       ولي    و أی اب ال ام غی ین أحك

  .و عضلھ، و كذا إضافة الفتى للفتاة فیما یتعلق بعدم الإجبار لتساویھما في علة صغر السن

ادة   - دیل الم اء        92 تع ار الوصي و إلغ ي اختی لأم الحق ف صبح ل انون الأسرة بحیث ی ن ق  م

  .دور الجد في ذلك

واد - دیل الم اد تنظ 100 و 95 و88 تع ث یع رة بحی انون الأس ن ق سلطات   م ق ب ا یتعل یم م

ن       الولي و الوصي و المقدم وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة بحیث یكون للأب ثم الأم سلطة أوسع م

نھم   . الوصي و ھذا الأخیر أكثر سلطة من المقدم  مع إضافة نصوص مواد تبین كیفیة محاسبة كل م

  .و إخضاعھم جمیعا لدعاوى المحاسبة بنص صریح

ة الاع- تحداث جریم دم و     اس ي أو المق ھ أو الوص رف ولی ن ط وال القاصر م ى أم داء عل ت

  .تغلیظ العقوبة في حالة ما إذا كانت الجریمة مرتكبة من الأب أو الأم
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  :قائمة المراجع

  

ة،                  . 1 ب العلمی انون، دار الكت شریعة و الق ي ال ة ف اني، الوكال ار الع د الجب روت محمد رضا عب -بی

  .2007لبنان، الطبعة الأولى

الكي،     . 2 ذھب الم عبد السلام الرفعي، الولایة على المال في الشریعة الإسلامیة و تطبیقاتھا في الم

  .1996 المغرب، دون طبعة، -مطابع أفریقیا الشرق، الدار البیضاء

اھرة            . 3 شر، الق دون دار ن ردة، ب د و الإرادة المنف صر، دون  م -عبد الفتاح عبد الباقي، نظریة العق

  .1986طبعة، 

ة،   مص -جدة مصطفى  شبانة، النیابة القانونیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة        ما . 4 ر، دون طبع

2004.  

م، دمشق           . 5 ة، دار القل ات الفقھی ي، النظری روت    -محمد الزحیل شامیة، بی دار ال ان،  - سوریا و ال لبن

  .1999الطبعة الأولى 

الة    . 6 رى،    عقیل بن أحمد بن دخیل العقیلي، النیابة في الفقھ الإسلامي، رس ة أم الق وراه، جامع  دكت

  . ھجریة1423 السعودیة،مكة المكرمة، المملكة العربیة

ة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة            . 7  -سیف رجب قزامل، النیابة عن الغیر في التصرفات المالی

  .2008 ،طبعة الأولىمصر، ال

  . 2007عة، ورات ثالة، دون طبتقیة عبد الفتاح، محاضرات في مادة الأحوال الشخصیة، منش . 8

اني   . 9 ان الغری د الرحم صادق عب اني (ال صادق الغری سة   )ال ھ، مؤس الكي و أدلت ھ الم ة الفق ، مدون

روت   ع، بی شر و التوزی ة و الن ان للطباع ا-الری ى لبن ة الأول زء 2002 ،ن، الطبع ، الج

  .)3ج(الثالث

ة   المملكة ال-محي الدین النووي، المجموع، شرح المھذب للشیرازي، مكتب الإرشاد، جدة       . 10 عربی

 .)13ج(الثالث عشر الجزء ،بدون طبعة أو سنة نشر السعودیة،

شر و              . 11 صابوني للطباعة و الن ام، دار ال ات الأحك سیر آی ان تف ع البی صابوني، روائ ي ال محمد عل

  ).1ج(، الجزء الأول2007 ، مصر، الطبعة الأولى- القاھرة-التوزیع، مدینة نصر

م  . 12 انون رق ي 11-84الق ؤرخ ف ام 9 الم ضان ع ق 1404 رم نة9 المواف و س  1984  یونی

  .المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم

ة،         . 13 ب القانونی الكي، دار الكت ھ الم ي الفق ة ف ضانة و الولای ات و الح دي، النفق صر الجن د ن أحم

  .2006،  مصر، دون طبعة-المحلة الكبرى
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وان المطبوعات الج              . 14 ھ الإسلامي، دی ي الفق ة ف ات العام ي، النظری ر،   بلحاج العرب ة، الجزائ امعی

     .2001دون طبعة، 

ة،       . 15 ھ الفقھی ھ و نظریات محمد سلام مدكور، المدخل للفقھ الإسلامي، تاریخھ و مصادره و نظریات

  .1996 ، مصر، الطبعة الثانیة-دار الكتاب الحدیث، القاھرة

  .1980 لبنان، دون طبعة، -محمد أبو زھرة، الولایة على النفس، دار الرائد العربي، بیروت . 16

شر و     . 17 ة و الن اء للطباع ر، دار الوف و القاص ي نح ولي و الوص سؤولیة ال عید، م ت س د رأف محم

  .2002 ، مصر، الطبعة الأولى-التوزیع، المنصورة

ائس          . 18 ة، دار النف ة مقارن ة قانونی عبد االله محمد ربابعة، الوصایة في الفقھ الإسلامي، دراسة فقھی

  .2009 ،ولى الأردن، الطبعة الأ-للنشر و التوزیع، عمان

ع، دمشق       . 19 شر و التوزی سوریا،  -وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي و أدلتھ، دار الفكر للطباعة و الن

  ).7ج(، الجزء السابع 1985 ،الطبعة الثانیة

روت            . 20 ة، بی سنة، دار المعرف  -عبلة محمد الكحلاوي، البنوة و الأبوة في ضوء القرآن الكریم و ال

  .2005 ،لبنان، الطبعة الأولى

دار     أحم . 21 د، ال د فراج حسین، المدخل للفقھ الإسلامي، تاریخ الفقھ الإسلامي الملكیة و نظریة العق

  .2001 مصر، بدون طبعة،-الجامعیة، الإسكندریة

شق         . 22 ع، دم شر و التوزی م للن ام، دار القل ي الع دخل الفقھ ا، الم د الزرق صطفى أحم وریا، -م  س

  ).2ج(، الجزء الثاني 2004 ،الطبعة الثانیة

س . 23 سن ح اھرة ح ة، الق اق العربی ضاء، دار الآف ا و ق لامیة فقھ ام الأسرة الإس  مصر، -انین، أحك

  .2001 ،الطبعة الأولى

ر،     . 24 دادي، الجزائ بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، منشورات بغ

  .2009 ،الطبعة الأولى

انون . 25 ي ) 09-08(الق ؤرخ ف ام 18الم فر ع ق ل 1429 ص ر 23 المواف ضمن 2008 فبرای  یت

  .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

ذھب        محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة الإسلامیة . 26 سنیة و الم ذاھب ال ین الم ة ب  دراسة مقارن

  .1977 ، لبنان، الطبعة الثانیة-الجعفري و القانون، دار النھضة العربیة، بیروت

ب ا     . 27 ال، المكت ى الم ة عل ي، الولای سى الفق رو عی عید،    عم ور س ة، ب وعات القانونی ي للموس لفن

  .1998 مصر، دون طبعة، -القاھرة

ات الجامعی      . 28 وان المطبوع ضاء، دی ھ و الق وء الفق ى ض رة عل انون الأس وثي، ق ة الغ ن ملح  -ةب

  .2008 ،الجزائر، الطبعة الثانیة
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شق   . 29 ع، دم شر و التوزی م للن شریعة دار القل ي ال ة ف ة الولای اد، نظری ھ حم وریا، الطب-نزی ة  س ع

  .1994 ،الأولى

ة النھضة،              . 30 شورات مكتب محمد زید الأبیاني، شرح الأحكام الشرعیة في الأحوال الشخصیة، من

  ).2ج(، الجزء الثاني العراق، بدون طبعة أو سنة نشر- لبنان و بغداد-بیروت

ان       . 31 ع، عم شر و التوزی ة للن صیة، دار الثقاف وال الشخ ي داود،  الأح د عل د محم  الأردن، -أحم

  .)3ج(، الجزء الثالث2009 ،الأولىالطبعة 

ب الجامعي الحدیث، الإسكندریة       . 32  مصر،  -أنور طلبة، المطول في شرح القانون المدني، المكت

 .)2ج(، الجزء الثاني2004بدون طبعة، 

ي       . 33 شورات الحلب د، من دني الجدی انون الم رح الق ي ش یط ف سنھوري، الوس د ال رزاق أحم د ال عب

د     )1ج(، الجزء الأول   2000 ،ة الثانیة  لبنان، الطبع  -الحقوقیة، بیروت  زام، المجل مصادر الالت

    .)1م(الأول

ة،              . 34 ي الحقوقی شورات الحلب ھ الإسلامي، من ي الفق عبد الرزاق أحمد السنھوري، مصادر الحق ف

  ).5ج(، الجزء الخامس1998 لبنان، الطبعة الثانیة -بیروت

ي        . 35 شرعیة، دار الفكر العرب املات ال ام المع ف، أحك ي الخفی اھرة عل ى    -، الق ة الأول مصر، الطبع

1996.  

شر و            . 36 الة للطباعة و الن شریعة الإسلامیة، مؤسسة الرس دخل لدراسة ال دان، الم د الكریم زی عب

  .1996 ،، الطبعة السادسة عشر لبنان-التوزیع، بیروت

زام       . 37 ، دار  محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني النظریة العامة للالتزامات مصادر الالت

ة  ال- للطباعة و النشر و التوزیع، عین ملیلة    الھدى  الجزء الأول  ،2004 ،جزائر، الطبعة الثانی

  .التصرف القانوني العقد و الإرادة المنفردة) 1ج(

ا . 38 ث ملوی ین، دار      لآی دئین و الممارس ادة للمبت ادة م سرا م رة مف انون الأس شیخ ، ق ن ال سین ب ح

  .2008 ،لأولىلجزائر، الطبعة االخلدونیة للنشر و التوزیع، ا

ر الأ . 39 ي  58-75م ؤرخ ف ضان  20 الم ق ل 1395 رم بتمبر 26 ـ المواف ضمن  1975 س  المت

  . المعدل و المتممالقانون المدني

ة، دم  . 40 الة العالمی لام، دار الرس ي الإس یم ف ام الیت ص، أحك راھیم مل ن اب ة -شقأیم وریا، الطبع س

  .2010 ،الأولى

ا،    . 41 ا و تطبیق ع، عین      نبیل صقر، قانون الأسرة نصا و فقھ شر و التوزی دى للطباعة و الن  دار الھ

  .زائر، دون طبعة أو سنة نشر الج-ملیلة
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شریعات     . 42 بعض الت ة ل ة مقارن دل دراس ري المع رة الجزائ انون الأس رح ق ید، ش ویخ الرش ن ش ب

  .2008 ،جزائر، الطبعة الأولىالعربیة، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، ال

ع، دمشق   وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي و    . 43 شر و التوزی سوریا،  - أدلتھ، دار الفكر للطباعة و الن

  .)5ج(، الجزء الخامس1985 ،الطبعة الثانیة

ة و    . 44 م للطباع لامیة، دار القل شریعة الإس ي ال وال الشخصیة ف ام الأح لاف، أحك اب خ د الوھ عب

  .1990 ،لكویت، الطبعة الثانیة ا-النشر و التوزیع، الصفاة

  .1994مصر، بدون طبعة، -اھرةالشخصیة، دار الفكر العربي، القمحمد أبو زھرة، الأحوال  . 45

   . المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم1966 جوان 8 المؤرخ في 156 -66الأمر  . 46

ارف، الإس         . 47 شأة المع وعیة، من ام الموض ال الأحك ى الم ة عل دي، الولای ال حم  -كندریةكم

 .2003مصر،دون طبعة، 

اھرة  محمد شكري سرور، النظریة الع   . 48 ة أو    -امة للحق، دار الفكر العربي،الق دون طبع  مصر، ب

  .سنة نشر

  .1986مصر، دون طبعة، -ندریةمحمد حسین منصور، نظریة الحق، منشأة المعارف الإسك . 49

ة، شتات،القاھرة     . 50 ب القانونی مصر، و  -سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، دار الكت

روت   ادر، بی ة ص شورات الحقوقی سادسة بنل-المن ة ال زء الأول ،1987 ،ان، الطبع ، )1ج(الج

 .المدخل للعلوم القانونیة و شرح الباب التمھیدي للتقنین المدني

اني         . 51 زء الث ق، الج ة الح ة، نظری دة القانونی انون، القاع ة الق دخل لدراس م، الم سن قاس د ح محم

  .رنان، بدون طبعة أو سنة نش لب-نظریة الحق، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت

ات        . 52 ق، دار المطبوع ة للح ة العام دني، النظری انون الم ة الق رح مقدم سعود، ش و ال ضان أب رم

  .2006 مصر، دون طبعة، -دریةالجامعیة، الإسكن

ع، دمشق       . 53 شر و التوزی سوریا،  -وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي و أدلتھ، دار الفكر للطباعة و الن

  .)4ج(، الجزء الرابع1985 ،الطبعة الثانیة

صفوة    وزار . 54 ابع دار ال ة، مط وعة الفقھی ت، الموس ة الكوی لامیة لدول شؤون الإس اف و ال ة الأوق

  . )27ج(، الجزء السابع و العشرون1992 ،الأولىللطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة 

انون             . 55 ھ الإسلامي و الق ي الفق جمال محمود الآكشة، مسؤولیة الآباء المدنیة عن الأبناء القصر ف

  .2009 ، مصر، الطبعة الأولى-لفكر الجامعي، الإسكندریةالوضعي، دار ا

شر، الج           . 56 ة للحق، دون دار ن ة العام ر،  زعلاني عبد المجید، المدخل لدراسة القانون، النظری زائ

  .2009 ،الطبعة الثانیة
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شر و         . 57 ري، دار جسور للن انون الجزائ ي الق ا ف بوضیاف عمار، النظریة العامة للحق و تطبیقاتھ

  .2010 ،ئر، الطبعة الأولىالجزاالتوزیع، 

شق    . 58 م، دم ي، دار القل ھ الحنبل ي الفق ى ف قر، المجل د االله الأش لیمان عب د س ة -محم وریا، الطبع س

  ).2ج(، الجزء الثاني1998 ،لىالأو

شر   ، المغني،)موفق الدین بن قدامة(موفق الدین بن قدامة المقدسي الحنبلي      . 59 ب للن  دار عالم الكت

  .)6ج(، الجزء السادس1997 ،، الطبعة الثالثةة السعودی-و التوزیع، الریاض

الكي           . 60 ي الم س القراف ن إدری ي    ( شھاب الدین أحمد ب دین القراف ذخیرة، دار الغرب   ) شھاب ال ، ال

  .)8ج(، الجزء الثامن1994 ، لبنان، الطبعة الأولى-تالإسلامي، بیرو

ام الأسرة الإسلامیة، مؤسسة المخت              . 61 ي أحك وجیز ف ار للطباعة و  عبد المجید محمود مطلوب،ال

  .2004 ،مصر، الطبعة الثانیة -النشر و التوزیع، القاھرة

شر،            . 62 دة للن ة الجدی ھ الإسلامي، دار الجامع ي الفق ة ف رمضان علي الشرنباصي، النظریات العام

  .2003،بدون طبعة، مصر-الإسكندریة

ي الم             . 63 ان ف ي، البی شافعي الیمن ي ال الم العمران ن س ر ب ي الخی ن أب ى ب سین یحی و الح ذھب أب

ى   -الشافعي، دار المـنھاج   للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت     ة الأول ان، الطبع ، 2000 ، لبن

       .)6م(المجلد السادس

ة           . 64 ة، المحل ب القانونی ال، دار الكت ى الم ة عل انون الولای ى ق ق عل دي، التعلی صر الجن د ن أحم

  .2004عة، مصر، بدون طب-الكبرى

ة           عبد الحمید الأحرش، الولایة على       . 65 ة الجامع شور بالمجل ال من د، مق ات و التجدی ین الثب ال ب الم

  .2008 ، لیبیا، العدد العاشر-الصادرة عن كلیة القانون بالزاویة، جامعة السابع من أبریل

روت       . 66 ر، بی لامیة، دار الفك شریعة الإس ي ال صیة ف وال الشخ ا، الأح دنان نج د و ع سن خال  -ح

  .1972 ،بنان، الطبعة الثانیةل

صفوة    وزارة الأو . 67 ابع دار ال ة، مط وعة الفقھی ت، الموس ة الكوی لامیة لدول شؤون الإس اف و ال ق

  .)7ج(، الجزء السابع1992 ،الأولىللطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة 

  .2007 مصر، بدون طبعة، -ریةعصام أنور سلیم، نظریة الحق، منشأة المعارف، الإسكند . 68

ي القضاء    فراس وائل طلب أبو شلخ، الولایة على المال          . 69 في الفقھ الإسلامي، رسالة ماجستیر ف

   .2008،  فلسطین-العلیا في جامعة الخلیلالشرعي، كلیة الدراسات 

سامھا،      . 70 ة أق ف، الأھلی و خل ا،  نادي محمد تیسیر سمور أب ا  عوارضھا  أطوارھ انون  وعلاقتھ  بق

وال صیة الأح ي الشخ سنة الأردن ة   1976 ل شرعي، كلی ضاء ال ي الق ستیر ف الة ماج ، رس

  .2008 فلسطین،-الدراسات العلیا بجامعة الخلیل
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صفوة     . 71 ابع دار ال ة، مط وعة الفقھی ت، الموس ة الكوی لامیة لدول شؤون الإس اف و ال وزارة الأوق

  .)43ج(، الجزء الثالث و الأربعون1992 ،الأولىللطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة 

دون     محمد حسنین، الوجیز في نظریة الحق بوجھ عام، المؤسسة ا      . 72 ر، ب اب، الجزائ ة للكت لوطنی

  .1985طبعة، 

  .، العدد الثاني2006 العلیا لسنة المجلة القضائیة للمحكمة . 73

ھ،و    . 74 ق علی صھ و شرح و التعلی د بن ة الجدی ة و الإداری راءات المدنی انون الإج ائح، ق نقوقة س س

ة          ع، عین ملیل شر و التوزی ر، ب  -تطبیقھ و ما إلیھ، دار الھدى للطباعة و الن ة،   الجزائ دون طبع

2011.  

ورة       . 75 ة المن لامیة بالمدین ة الإس ابع الجامع اح، مط ي النك ة ف وفي، الولای اء الع ن رج وض ب  -ع

  .2002 ،عودیة، الطبعة الأولىالمملكة العربیة الس

ان        . 76 لأردن،  ا-محمود علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصیة، دار الفكر ناشرون، عم

  .2010 ،الطبعة الثالثة

د ع  . 77 د محم ي داود،  أحم ان     ل ع، عم شر و التوزی ة للن صیة، دار الثقاف وال الشخ  الأردن، -الأح

  .)1ج(، الجزء الأول2009الطبعة الأولى 

د،  محمد بشیر الشفقة   . 78 ع، دمشق    ، الفقھ المالكي في ثوبھ الجدی شر و التوزی م للن سوریا،   - دار القل

  .تاب النكاح ك-، فقھ الأحوال الشخصیة)3ج(الجزء الثالث  ،2007،الطبعة الثالثة

اني   . 79 ان الغری د الرحم صادق عب اني (ال صادق الغری سة   )ال ھ، مؤس الكي و أدلت ھ الم ة الفق ، مدون

روت   ع، بی شر و التوزی ة و الن ان للطباع ا-الری ى لبن ة الأول زء 2002 ،ن، الطبع ، الج

  .)2ج(الثاني

ي الم            . 80 ان ف ي، البی شافعي الیمن ي ال الم العمران ن س ر ب ي الخی ن أب ى ب سین یحی و الح ذھب أب

ى   -الشافعي، دار المـنھاج   للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت     ة الأول ان، الطبع ، 2000 ، لبن

  . )9م(المجلد التاسع

ع،                . 81 شر و التوزی ي الأحوال الشخصیة، دار البصائر للن شرعیة ف داودي عبد القادر، الأحكام ال

  .2007 ،لجزائر، الطبعة الأولىا

رة ال   . 82 انون الأس عد، ق ز س د العزی د      عب لاق بع زواج و الط ام ال د أحك ھ الجدی ي ثوب ري ف جزائ

  .2007، الجزائر، بدون طبعة، التعدیل، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع

زواج، دار      . 83 ة و ال ي الأحوال الشخصیة، الجزء الأول الخطب یة ف ام الأساس دة، الأحك د مح محم

  .عة أو سنة نشرجزائر، دون طب ال-الشھاب للطباعة و النشر و التوزیع، باتنة
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اھرة             . 84 ألیف، الق ة دار الت ي الإسلام، مطبع زواج و الطلاق ف ام ال دران، أحك ین ب -بدران أبو العن

  .1961 ،عة الثانیةمصر الطب

زواج، دار الفكر      . 85 عبد العزیز عامر، الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة فقھا و قضاء، ال

   .1984 ، مصر، الطبعة الأولى-العربي، القاھرة

ي، الق   م . 86 ر العرب اره، دار الفك زواج و آث د ال ي عق رات ف رة، محاض و زھ د أب صر، -اھرةحم  م

  .بدون طبعة أو سنة نشر

ة النھضة،              . 87 شورات مكتب محمد زید الأبیاني، شرح الأحكام الشرعیة في الأحوال الشخصیة، من

  .)1ج(، الجزء الأول العراق، بدون طبعة أو سنة نشر- لبنان و بغداد-بیروت

شریعة الإسلامیة، دار الفكر،        عبد الر  . 88 ي ال ي الطلاق ف حمان الصابوني، مدى حریة الزوجین ف

  .1968 ، سوریا، الطبعة الثانیة-دمشق

د،  محمد بشیر الشفقة   . 89 ع، دمشق    ، الفقھ المالكي في ثوبھ الجدی شر و التوزی م للن سوریا،   - دار القل

  .الطلاق كتاب -ة، فقھ الأحوال الشخصی)4ج (الرابعالجزء  ،2007،الطبعة الثالثة

ر و         . 90 وال القاص ي أم صرف ف ي الت ي ف ولي و الوص لطة ال ایب، س الم ش ة س اري عطی س

ن    د م شرعي الأول، المنعق ضائي ال ؤتمر الق ى الم دم إل ث مق بتھما، بح ى 3محاس بتمبر 5إل  س

  .المملكة الأردنیةب  بدائرة قاضي القضاة2007

ات   ( أحمد الحجي الكردي، محاضرات في مادة الأحوال الشخصیة     . 91 ) الأھلیة و الوصیة و الترك

 .1982 سوریا،-لطلاب السنة الثالثة لكلیتي الشریعة و القانون، جامعة دمشق

    .، العدد الأول1995ة العلیا لسنة المجلة القضائیة للمحكم . 92

ة،              . 93 ي الحقوقی شورات الحلب ھ الإسلامي، من ي الفق عبد الرزاق أحمد السنھوري، مصادر الحق ف

  ).4ج (، الجزء الرابع1998 ،بعة الثانیة لبنان، الط-بیروت

ھ       . 94 ري و الفق دني الجزائ انون الم ي الق ة ف ة المالی اقص الأھلی صرفات ن ور، ت عید جعف د س محم

  .2010الإسلامي، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، بدون طبعة، 

ھ الإسلامي، رسالة د             . 95 ي الفق وف ف د الموق ة العق ة    عبد الرزاق حسن فرج، نظری ن كلی وراه م كت

  .1968 مصر، -الحقوق جامعة القاھرة

ري، دار              . 96 دني الجزائ انون الم ي الق ع و الضرر ف ین النف دائر ب ور، التصرف ال محمد سعید جعف

 .2002ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، بدون طبعة، 

ع، ع         . 97 شر و التوزی ل للن ان یاسین محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، دار وائ  -م

ى  ة الأول زء الأول ،2002 ،الأردن، الطبع د الأول  )1ج(الج زام، المجل صادر الالت  )1م( م

  .العقد، القسم الثاني مراتب العقدنظریة 
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ة للطباعة و              . 98 ھ الإسلامي، دار ھوم دني و الفق انون الم ي الق د ف ور، إجازة العق محمد سعید جعف

  .2009 ،النشر و التوزیع، الجزائر، الطبعة الثانیة

ال    مح . 99 مد سعید جعفور، نظرات في بعض أوجھ التناقض بین التقنین المدني و تقنین الأسرة، مق

صادیة و ا  ة و الاقت وم القانونی ة للعل ة الجزائری شور بالمجل م من دد رق سیاسیة، الع سنة 3ل  ل

2001. 

م للطباعة و                  . 100 ھ الإسلامي، دار القل ي الفق ھ ف ضار و الضمان فی ا، الفعل ال مصطفى أحمد الزرق

 .1988 سوریا، الطبعة الأولى، -شر و التوزیع، دمشقالن

ة       . 101 ة الثانی ر، الطبع شر، الجزائ وفم للن ویض، م ستحق للتع ل الم ات الفع ي، الالتزام ي فیلال  ،عل

2010.   

ة للا        . 102 ة العام زام   محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني النظری ، دار لتزامات مصادر الالت

اني الجزء   ،2004 ،جزائر، الطبعة الثانیة ال-ن ملیلةالھدى للطباعة و النشر و التوزیع، عی     الث

  .الواقعة القانونیة) 2ج(

ي التجارة                . 103 ھ ف أذون ل صبي الم انوني لل دراسة  ( لیث عبد الأمیر محمد رضا صباغ، النظام الق

  .2005 ، لبنان، الطبعة الأولى-روت، منشورات الحلبي الحقوقیة، بی)مقارنة

لا  . 104 شؤون الإس اف و ال صفوة   وزارة الأوق ابع دار ال ة، مط وعة الفقھی ت، الموس ة الكوی میة لدول

  .)11ج(، الجزء الحادي عشر1992الأولى للطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة 

ي  11-90القانون   . 105 ق  1410 رمضان عام   26 المؤرخ ف ل سنة    21 المواف ق  1990أبری  یتعل

  .بعلاقات العمل العمل المعدل و المتمم

ر  . 106 ؤرخ 59 -75الأم ي  الم ضان 20ف ق ل 1395 رم بتمبر 26 ـ المواف ضمن 1975 س  المت

  . القانون التجاري المعدل و المتمم

  .، العدد الثاني1991المجلة القضائیة للمحكمة العلیا لسنة  . 107
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